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  سة والستونداالدورة الس
         من جدول الأعمال٨١البند 

  ة والستينلثتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثا    
    

  تقرير اللجنة السادسة    
  

  )كينيا (موسيتيجاكلين كيمونتو السيدة : المقررة
    

  مقدمة  -أولا   
 في  “ة والـستين  لث ـمال دورتها الثا  تقرير لجنة القانون الدولي عن أع     ”أُدرج البند المعنون      - ١

 ٦٥/٢٦سة والستين، عملا بقـرار الجمعيـة   دالدورة الجمعية العامة الس جدول الأعمال المؤقت    
  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦المؤرخ 

ــودة في       - ٢ ــة المعقــ ــة الثانيــ ــستها العامــ ــة، في جلــ ــة العامــ ــررت الجمعيــ ــول١٦وقــ  / أيلــ
ة المكتــب، بــإدراج هــذا البنــد في جــدول أعمالهــا  ، أن تقــوم، بنــاء علــى توصــي ٢٠١١ ســبتمبر

  .وإحالته إلى اللجنة السادسة
ــن      - ٣ ــساتها مـ ــد في جلـ ــسادسة في البنـ ــة الـ ــرت اللجنـ ــستها ٢٨ إلى ١٨ونظـ ، ٣٠ وجلـ

في  وأكتــوبر/ تــشرين الأول٣١ وفي أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٨ إلى ٢٤مــن في الفتــرة المعقــودة 
وترد آراء الممـثلين الـذين تكلمـوا أثنـاء نظـر            . ٢٠١١ نوفمبر/تشرين الثاني  ١١  و ٤ و   ٢و   ١

  ).30  وA/C.6/66/SR.18-28 ( في المحاضر الموجزة ذات الصلةاللجنة في البند
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 البند، تقرير لجنـة القـانون الـدولي          هذا  في ها على اللجنة، من أجل نظر     وكان معروضاً   - ٤
  .)١()A/66/10( ة والستينلثعن أعمال دورتها الثا

ة والـستين بعـرض تقريـر اللجنـة علـى           لث ـس لجنة القانون الـدولي في دورتهـا الثا        ي رئ وقام  - ٥
ــالي  ــو التـ ــن الأول إلى الخ ـــ: النحـ ــصول مـ ــسة  مساالفـ ــودة في ١٨في الجلـ ــشرين  ٢٤، المعقـ تـ

تــشرين  ٢٧، المعقــودة في ٢١ والتاســع في الجلــسة  والثــامنل الــسادسوالفــصو أكتــوبر،/الأول
ــوبر/الأول ــسا أكت ــصول ال ــث عــشر في   بع والعاشــر والحــادي عــشر وا  ، والف ــاني عــشر والثال لث
  ).25 و 21 و A/C.6/66/SR.18انظر (أكتوبر /تشرين الأول ٣١، المعقودة في ٢٥ الجلسة

، قدم مـدير شـعبة التـدوين، عمـلا          نوفمبر/تشرين الثاني  ١ المعقودة في    ٢٦وفي الجلسة     - ٦
 إلى المقـررين  ةم ـقدَّ الم عـن المـساعدة   شـفوياً ، تقريـراً ٦٥/٢٦ من قرار الجمعية العامـة       ٧بالفقرة  

  .الخاصين للجنة القانون الدولي
  

   المقترحاتالنظر في  -ثانيا   
  

  A/C.6/66/L.26مشروع القرار   -ألف   
لا باســم مــاياتوغنــوفمبر، عــرض ممثــل / تــشرين الثــاني١١ المعقــودة في ٣٠في الجلــسة   - ٧

 “ة والـستين  لث ـون الدولي عن أعمال دورتهـا الثا      تقرير لجنة القان  ”المكتب، مشروع قرار معنون     
)A/C.6/66/L.26.(  
 دون تــصويت A/C.6/66/L.26وفي الجلــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   - ٨
  ).، مشروع القرار الأول١٤انظر الفقرة (
ــسة نفــسها   - ٩ ــضاوفي الجل ــيلا      ، أي ــان تعل ــو ببي ــة عــن مجموعــة ري ــل شــيلي بالنياب أدلى ممث

  .)A/C.6/66/SR.30انظر (بعد اعتماد مشروع القرار للموقف 
  

  A/C.6/66/L.21مشروع القرار   -باء   
 باســـم نـــديلتانـــوفمبر، عـــرض ممثـــل / تـــشرين الثـــاني١١ المعقـــودة في ٣٠في الجلـــسة   - ١٠

  ).A/C.6/66/L.21 (“زاعات المسلحة على المعاهداتـآثار الن”المكتب، مشروع قرار معنون 
 دون تــصويت A/C.6/66/L.21سها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار وفي الجلــسة نفــ  - ١١

  ).، مشروع القرار الثاني١٤انظر الفقرة (
  

__________ 
 ).A/66/10/Add.1(صدر بعد إضافة التقرير تلم   )١(  
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  A/C.6/66/L.22مشروع القرار   -جيم   
 باســـم نـــديلتانـــوفمبر، عـــرض ممثـــل / تـــشرين الثـــاني١١ المعقـــودة في ٣٠في الجلـــسة   - ١٢

 ونقَّحه بإضـافة    )A/C.6/66/L.22( “مسؤولية المنظمات الدولية  ”المكتب، مشروع قرار معنون     
  :فقرة الديباجة الخامسة التالي نصها

ً بتعليقات الحكومات وبالمناقشة التي جرت في إطـار اللجنـة           وإذ تحيط علما  ”    
  .“السادسة في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بشأن هذا الموضوع

، بـصيغته المنقحـة     A/C.6/66/L.22وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار           - ١٣
  ).، مشروع القرار الثالث١٤انظر الفقرة (دون تصويت شفوياً، 
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   اللجنة السادسةةتوصي  -ثالثا   
  :ة التالياتع القراريراتوصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مش  - ١٤
  

  مشروع القرار الأول    
  والستين  الثالثةتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ،)١(والستين ةلثاث في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الوقد نظرت  

 على أهمية تعزيز التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه باعتبـار ذلـك                  وإذ تشدد   
إعـلان مبـادئ القـانون      وسيلة لتحقيـق المقاصـد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وفي                  

 ،)٢(الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة

 باستصواب إحالة المسائل القانونية ومـسائل الـصياغة إلى اللجنـة الـسادسة،     وإذ تسلم   
باستـصواب  في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بـشكل أعمـق، و                بما

ــة القــانون الــدولي مــن تعزيــز إســهامهما بقــدر أكــبر في التطــوير      تمكــين اللجنــة الــسادسة ولجن
 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،

ــدولي الــتي قــد    ضــرورة إلى وإذ تــشير   ــد الاســتعراض مواضــيع القــانون ال   أن تبقــي قي
تمــع الــدولي، ملائمــة للتطــوير المتجــددة بالنــسبة إلى المج تكــون، بــالنظر إلى أهميتــها الجديــدة أو

التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه، ومــن ثم يمكــن أن تــدرج في برنــامج العمــل المقبــل للجنــة    
  القانون الدولي،

مواضـيع جديـدة    بـشأن    تقـديم مقترحـات   دور الدول الأعـضاء في      إلى   تشير أيضا وإذ    
صـية اللجنـة بـأن تكـون تلـك           تو ، في هـذا الـصدد     ،لتنظر فيها لجنة القانون الدولي، وإذ تلاحظ      

  مشفوعة ببيان أسباب اقتراحها، المقترحات

ــد تأكيــد    ــاوإذ تعي ــا         م ــن آرائه ــضاء ع ــدول الأع ــن ال ــة م ــات المقدم ــسيه المعلوم تكت
  وممارساتها من أهمية في إنجاح عمل لجنة القانون الدولي،

ة  بأهميـــة العمـــل الـــذي يـــضطلع بـــه المقـــررون الخاصـــون التـــابعون للجن ـــ وإذ تـــسلم  
 الدولي، القانون

__________ 
 ).A/66/10( ١٠ ن، الملحق رقمة والستوسادسالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال  )١(  
  .، المرفق)٢٥-د( ٢٦٢٥ لقرارا  )٢(  
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 الــدولي، وإذ تلاحــظ مــع التقــدير المعنيــة بالقــانون بعقــد الحلقــة الدراســية وإذ ترحــب  
ــية        ــة الدراســ ــتئماني للحلقــ ــدة الاســ ــم المتحــ ــندوق الأمــ ــة إلى صــ ــات المقدمــ ــة التبرعــ المعنيــ

 الدولي، بالقانون

بأهميـة   و في الوقـت المناسـب   حوليـة لجنـة القـانون الـدولي        بأهميـة تـسهيل نـشر        وإذ تقر   
 إنجاز المتأخرات المتراكمة منها،

 في إطـار  تقرير لجنة القانون الـدولي   بشأن    التي تجرى  ناقشةالم جدوى تركيز    وإذ تؤكد   
 علــى نحــو يهيــئ الظــروف الــتي تكفــل تركيــز الاهتمــام علــى كــل   هــا وتنظيماللجنــة الــسادسة

  مناقشات حول مواضيع محددة،إجراء ون المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقريرــوع مـــموض

تقريـر لجنـة القـانون الـدولي، في زيـادة           ب  المتعلقـة  ناقـشة الم، في سياق تنشيط     وإذ ترغب   
ن اللجنــة الــسادسة، بوصــفها هيئــة تتــألف مــن ممــثلين حكــوميين، ولجنــة ـــــل بيـــــز التفاعـــــتعزي
 تحــسين مــن أجــل مــستقلين، راء قــانونيينــ ــة تتــألف مــن خبـــــي، بوصــفها هيئـــــون الدولــ ــالقان

 الحوار بين الهيئتين،

 وحلقـــات نقـــاش لتبـــادل الآراء بالمبـــادرات الراميـــة إلى عقـــد مناقـــشات وإذ ترحـــب  
ــى نحــو        ــسادسة، عل ــار اللجنــة ال ــئلة في إط ــت لطــرح الأس ــاوتخــصيص وق ــو متــوخى في   م  ه

نــشيط أعمــال  المتعلــق باتخــاذ تــدابير إضــافية لت٢٠٠٤يوليــه /تمــوز ١ المــؤرخ ٥٨/٣١٦ القــرار
 الجمعية العامة،

 ؛)١(ة والستينلثاث بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التحيط علما  - ١  

 في لمــا اضــطلعت بــه مــن أعمــال للجنــة القــانون الــدولي تعــرب عــن تقــديرها  - ٢  
 ة والستين؛لثاثدورتها ال

 أعمالهـا بـشأن المواضـيع المدرجـة في          لجنـة القـانون الـدولي      تواصـل    بأنتوصي    - ٣  
ــار، ســواء قــدمت  ابرنامجهــا الحــالي، آخــذة تعليقــات الحكومــات وملاحظاته ــ   ــا في الاعتب  خطي

  أعرب عنها شفويا في مناقشات اللجنة السادسة؛ أو
علقــة لجنــة القــانون الــدولي لإتمــام أعمالهــا بــشأن مــشاريع المــواد المت  علــىتــثني   - ٤  

ــة   ــات الدوليـ ــسؤولية المنظمـ ــى     )٣(بمـ ــسلحة علـ ــات المـ ــار التراعـ ــة بآثـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ  ومـ
  ؛)٥(التحفظات على المعاهداتالمتعلق ب الممارسة  ودليل)٤(المعاهدات
__________ 

 الفــصل الخــامس، ،)A/66/10( ١٠ ة والــستون، الملحــق رقــمسادسالوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة ال ــ  )٣(  
  .هاء الفرع

  .المرجع نفسه، الفصل السادس، الفرع هاء  )٤(  
  . نفسه، الفصل الرابع، الفرع واوالمرجع  )٥(  
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 النظــر في الفــصل الرابــع مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن    مواصــلة تقــرر  - ٥  
في دورة  “ التحفظـات علـى المعاهـدات     ”نـاول موضـوع     أعمال دورتها الثالثة والستين الـذي يت      

  والستين؛ الجمعية العامة السابعة والستين أثناء النظر في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة
توليه لجنة القانون الدولي من أهميـة لاسـتطلاع      ما  الحكومات إلى  توجه أنظار   - ٦  

ول أعمال اللجنة، وبخاصـة آراؤهـا في جميـع          آرائها في مختلف جوانب المواضيع المدرجة في جد       
 :يلي المسائل المحددة المبينة في الفصل الثالث من تقريرها والمتعلقة بما

 الأجنبية؛الجنائية حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية   )أ(  

  ؛طرد الأجانب  )ب(  
  حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛  )ج(  
  ؛اكمةالالتزام بالتسليم أو المح  )د(  
  المعاهدات عبر الزمن؛  )هـ(  
  ؛شرط الدولة الأولى بالرعاية  )و(  
 مـــن تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي، ٣٦٩ إلى ٣٦٥بـــالفقرات تحـــيط علمـــا   - ٧  
 “لغـلاف الجـوي   ا حمايـة ”  و “وإثباتـه  القانون الدولي العرفي     نشأة” إدراج مواضيع    وخصوصا

ــق المؤقــت للمعاهــدات ” و ــار”  و“التطبي ــة   المعامعي ــة العادل ــانون الاســتثمار  ومل ــصفة في ق المن
ــدولي ــة في ســياق التراعــات المــسلحة  ”  و“ال ــة البيئ ــة في الأجــل  “ حماي ــامج عمــل اللجن في برن
 ؛ى كل منها، وتحيط علما أيضا بتعليقات الدول الأعضاء عل)٦(الطويل

حـصانة  ” يعوإعطـاء الأولويـة لموض ـ    مواصـلة   لى  إ لجنـة القـانون الـدولي        تدعو  - ٨  
، “اكمــةالمحتــسليم أو الالالتــزام ب”  و“ؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــةمــس

  ؛ إتمام نظرها فيهماوالعمل على
 عـن تقـديم المـساعدة        الشفوي الذي قدمتـه الأمانـة العامـة        تقريرال ب تحيط علما   - ٩  

ــابعينإلى المقــررين الخاصــين  ــدولي  الت ــة القــانون ال ــو )٧( للجن ــر  ٤٠٠ة الفقرب ــة، ال مــن تقري لجن
ة لــدعم عمــل دد خيــارات محــوضــع إلى الأمــين العــام أن يواصــل جهــوده الراميــة إلى  وتطلــب

__________ 
 .٣٦٥الفقرة الفصل الثالث عشر، ،  نفسهالمرجع  )٦(  
 انظـر   ، والتـصويب؛  )(A/C.6/66/SR.26 ٢٦، الجلـسة    اللجنة الـسادسة  ة والستون،   سادس الدورة ال  ،المرجع نفسه   )٧(  

  .A/65/186  وA/64/283أيضا 
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 المـؤرخ   ٥٦/٢٧٢ بموجب قـرار الجمعيـة العامـة         ة المقدم الخياراتالمقررين الخاصين، إضافة إلى     
 ؛٢٠٠٢مارس / آذار٢٧

قـانون الـدولي،    مـن تقريـر لجنـة ال       ٣٨٨ إلى   ٣٧٠ات  بالفقرأيضا   تحيط علما   - ١٠  
 دورتها الثالثة والستين من أجـل       في اللجنة    الذي اضطلعت به   عملالترحب، في هذا الصدد، ب    و

 بـدور المقـررين الخاصـين والأفرقـة الدراسـية ولجنـة الـصياغة               فيما يتـصل  تحسين أساليب عملها    
ضـطلعت   مشاريع المواد والشكل النهائي للعمل الذي ا      وإعداد التعليقات على  وفريق التخطيط   

  ؛به اللجنة بشأن موضوع بعينه وتقرير اللجنة والعلاقة مع اللجنة السادسة
ــة القــانون الــدولي وضــع   علــى الأخــص،، في هــذا الــصدد ترحــب  - ١١    بقــرار لجن

ــ مــدى تحقواســتعراضجــدول زمــني أولي لتنــاول أي موضــوع جديــد،   لأهــداف الــسنوية ق اي
الية عنـد نهايـة كـل دورة، وتـدعو اللجنـة إلى أن      دوريا، ومناقشة خطة أولية للدورة السنوية الت   

  تتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء؛
 مـن تقريـر لجنـة    ٣٨٨تـستأنف النظـر في التوصـية الـواردة في الفقـرة        أنتقرر    - ١٢  

  القانون الدولي خلال دورة الجمعية العامة السابعة والستين؛
ــا لتعزيـــزاذ تـــدابير لجنـــة القـــانون الـــدولي إلى أن تواصـــل اتخ ـــتـــدعو   - ١٣    كفاءتهـ
  ؛في هذا الشأن، وأن تنظر في إمكانية تقديم مقترحات إلى الدول الأعضاء وإنتاجيتها
لجنــة القــانون الــدولي علــى أن تواصــل في دوراتهــا المقبلــة اتخــاذ تــدابير تــشجع   - ١٤  

  للاقتصاد في التكاليف، دون المساس بكفاءة عملها وفعاليته؛
 مــن تقريــر لجنـــة   ٤١٥ إلى ٤١٣  و٣٩١ إلى ٣٨٩رات بــالفق تحــيط علمــا     - ١٥  

 فيجنيـف   في  القانون الدولي، وتقـرر أن تعقـد الـدورة المقبلـة للجنـة في مكتـب الأمـم المتحـدة                     
، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣يوليـه إلى    / تمـوز  ٢يونيـه ومـن     / حزيران ١مايو إلى   / أيار ٧الفترة من   

، وتطلــب إلى الــدورة أمــر اســتثنائيفي الوقــت الــذي تــسلم فيــه بــأن تحديــد فتــرة قــصيرة لعقــد  
 بمـا يهيـئ   مبكـرة  في مواعيـد  دورات اللجنـة  عقـد  كيفيـة الأمانة العامة أن تقدم خيارات بـشأن      

إلى الجمعيـة العامـة     المقـدم   ضمن صـدور تقريرهـا      ي ـ بأعمالها و  أفضل الظروف للاضطلاع  للجنة  
 في الوقت المناسب؛

ــصواب مواصــلة  ؤكــد ت  - ١٦   ــين  است ــز الحــوار ب ــة   تعزي ــدولي واللجن ــانون ال ــة الق لجن
على ة والستين، وتشجع، في هذا السياق، في جملة أمور، سابعالسادسة في دورة الجمعية العامة ال 

مواصلة الممارسة المتمثلة في إجراء مشاورات غير رسميـة في شـكل مناقـشات بـين أعـضاء اللجنـة                   
  ؛ للجمعيةة والستينسابعلدورة االالسادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون 
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 الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثنـاء مناقـشة تقريـر لجنـة القـانون       تشجع  - ١٧  
الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليـه اللجنـة الـسادسة، وعلـى النظـر في أمـر تقـديم                     

 بيانات موجزة ومركزة؛

يلـــها علـــى مـــستوى  الـــدول الأعـــضاء علـــى النظـــر في أن يكـــون تمث تـــشجع  - ١٨  
 قــانونيين خــلال الأســبوع الأول الــذي ينــاقش فيــه تقريــر لجنــة القــانون الــدولي في   مستــشارين

 إجـراء مناقـشات رفيعـة المـستوى        لتهيئـة المجـال أمـام     ) أسـبوع القـانون الـدولي     (اللجنة السادسة   
 بشأن قضايا القانون الدولي؛

ء اهتمــام خــاص للإشــارة في  إلى لجنــة القــانون الــدولي أن تواصــل إيــلاتطلــب  - ١٩  
تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء الـتي أعربـت عنـها                 

ــشكل     ــسادسة أو ب ــة ال ــا في اللجن ــشأنها، إم ــة خاصــة في  خطــيالحكومــات ب ــوفير ، ذات أهمي ت
 لجنة القانون الدولي في أعمالها المقبلة؛ل التوجيه الفعال

 ، مـــع الهيئـــات الأخـــرىوتبـــادل الآراءالتعـــاون يمـــا يتعلـــق بف ،تحـــيط علمـــا  - ٢٠  
 اللجنة علـى مواصـلة تطبيـق         من تقرير لجنة القانون الدولي، وتشجع      ٤٢٢ إلى   ٤١٨ بالفقرات

 تعزيز التعـاون بـين اللجنـة        مواصلة من نظامها الأساسي من أجل       ٢٦و   ٢٥و  ) ـه( ١٦المواد  
  اعتبارها؛  فائدة هذا التعاون فيمع وضع، وغيرها من الهيئات المعنية بالقانون الدولي

 أن التـشاور مــع المنظمـات الوطنيــة وفـرادى الخــبراء المعنـيين بالقــانون     تلاحـظ   - ٢١  
 الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر فيما إذا كانت ستقدم تعليقات وملاحظات علـى              

 وملاحظاتها؛ في صياغة تعليقاتهاوالمشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي، 

شعبة التـدوين   ل ـغـنى عنـه      لا قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الـذي        تعيد تأكيد   - ٢٢  
تقـديم المـساعدة إلى لجنـة القـانون         ب مـا يتعلـق   في مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في       

ــدولي،  ــها ال ــذكرات وإ في مجــالات من ــشأن المواضــيع المد جــ إعــداد الم رجــة في راء الدراســات ب
 جدول أعمال اللجنة؛

ــق  - ٢٣   ــدولي في    توافـ ــانون الـ ــة القـ ــا لجنـ ــتنتاجات الـــتي خلـــصت إليهـ ــى الاسـ  علـ
ــرة ــا،  ٤٠٢ الفقـ ــن تقريرهـ ــد   مـ ــد تأكيـ ــة     وتعيـ ــائق اللجنـ ــق بوثـ ــا يتعلـ ــسابقة فيمـ ــا الـ قراراتهـ

  ؛)٨(الموجزة ومحاضرها

__________ 
لهمــا المتعلقــة بالتقــارير  وجميــع القــرارات التاليــة ٥، الفقــرة ٣٧/١١١  و١٠، الفقــرة ٣٢/١٥١ القــرارينانظــر   )٨(  

  .السنوية للجنة القانون الدولي المقدمة إلى الجمعية العامة
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ر المــوجزة بــالجهود الــتي تبــذلها الأمانــة العامــة مــن أجــل إدراج المحاضــترحــب   - ٢٤  
المؤقتة على سبيل التجريب في الموقـع الـشبكي المتعلـق بأعمـال لجنـة القـانون الـدولي، وتـشجع                     

 هـذه  ترسـيخ على التعجيل بإدراجهـا فـور تلقـي أمانـة اللجنـة للـصيغ الإلكترونيـة، وتتطلـع إلى               
 الممارسة؛

ؤكـد  وت من تقرير لجنة القانون الدولي،       ٤٠٥ إلى   ٤٠٣ات   بالفقر تحيط علما   - ٢٥  
  للجنة؛ضرورة التعجيل بإعداد المحاضر الموجزة

،  مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي          ٤٠٩ إلى   ٤٠٦ات  بالفقرأيضا   تحيط علما   - ٢٦  
وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل إصــدارها في   ،حوليــة لجنــة القــانون الــدولي وتؤكــد قيمــة 

  الوقت المناسب بجميع اللغات الرسمية؛
 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتعرب عـن         ٤١٠بالفقرة   كذلكتحيط علما     - ٢٧  

 الأعمــال المتراكمــة لإنجــازللــصندوق الاســتئماني تقــديرها للحكومــات الــتي قــدمت تبرعــات   
  ؛ للصندوقوتشجع على تقديم المزيد من التبرعات ،بحولية لجنة القانون الدوليالمتعلقة 

مرة لتعهــد الموقــع الــشبكي تبذلــه شــعبة التــدوين مــن جهــود مــست  بمــاترحــب  - ٢٨  
 ؛)٩(هوتحسين المتصل بأعمال لجنة القانون الدولي

 الـدولي   المعنيـة بالقـانون    في أن يستمر عقد الحلقـة الدراسـية          تعرب عن الأمل    - ٢٩  
بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حـضور تلـك الحلقـة الدراسـية لعـدد                   

، وبخاصــة مــن البلــدان ثلــون الــنظم القانونيــة الرئيــسية في العــالم الــذين يممتزايــد مــن المــشاركين
 وتناشــد الــدول أن تواصــل تقــديم التبرعــات المطلوبــة علــى لمنــدوبي اللجنــة الــسادسة،و الناميــة،

ــية        ــة الدراســ ــتئماني للحلقــ ــدة الاســ ــم المتحــ ــندوق الأمــ ــتعجال إلى صــ ــه الاســ ــة وجــ المعنيــ
 الدولي؛ بالقانون

ــة الدراســية    إلى الأمــين تطلــب  - ٣٠   ــزود الحلق ــام أن ي ــانون الع ــة بالق ــدولي المعني  ال
في ذلــك الترجمــة الــشفوية، حــسب الاقتــضاء، وتــشجعه علــى مواصــلة  بالخــدمات الكافيــة، بمــا

 النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛

 محاضـر مناقـشات اللجنـة الـسادسة ومـوجز المواضـيع الــتي       علـى أهميـة  تـشدد    - ٣١  
 أن   في هذا الـصدد    إلى الأمين العام  ق إليها بالنسبة لمداولات لجنة القانون الدولي، وتطلب         تتطر

 لجمعيـة العامـة   الجنة، للعلم، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنـة في دورة             اليحيل إلى   

__________ 
  )٩(  www.un.org/law/ilc.  
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لـشفوية،   التي قد تعممها الوفود مقترنـة ببياناتهـا ا         الخطيةة والستين، إلى جانب البيانات      سادسال
 المتبعة؛ ، وفقا للممارسةللمواضيع التي تطرقت إليها المناقشةوأن يعد ويوزع موجزا 

 إلى الأمانــة العامــة أن تعمــم علــى الــدول، في أقــرب وقــت ممكــن بعــد تطلــب  - ٣٢  
 لأعمال تلـك    ا موجز يتضمناختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي           

بشأنها أهميـة     المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات      يتضمن الثالث الذي    الدورة، والفصل 
   الثانية؛أوخاصة للجنة ومشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة إما في القراءة الأولى 

 تتيح التقريـر الكامـل للجنـة القـانون الـدولي      إلى الأمانة العامة أن  أيضا   تطلب  - ٣٣  
تتام دورة اللجنـة لتنظـر فيـه الـدول الأعـضاء، مـع الحـرص علـى         في أقرب وقت ممكن عقب اخ  

 يتعدى المدة الزمنية المحددة للتقارير في الجمعية العامة؛  لاأن يتم ذلك في وقت مبكر وفي أجل

 لجنة القانون الدولي على مواصلة النظر في سبل عرض المسائل المحـددة             تشجع  - ٣٤  
 علـى ة خاصـة للجنـة، مـن أجـل مـساعدة الحكومـات              التي تكون لآراء الحكومـات بـشأنها أهمي ـ       

 تحسين تفهمها للمسائل المطلوب الرد عليها؛

لجمعيـة  ا بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنـة القـانون الـدولي في دورة               توصي  - ٣٥  
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩ة والستين في بعاسال العامة
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  مشروع القرار الثاني    
  سلحة على المعاهداتآثار التراعات الم
  

  ،إن الجمعية العامة  
 مــن تقريــر لجنـة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا  سادسفي الفــصل الــوقـد نظــرت    
  ،بآثار التراعات المسلحة على المعاهداتالذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة  )١(ينستالثالثة وال
ة العامـة بـأن تحـيط علمـا         أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعي ـ       وإذ تلاحظ     

ــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات  بمــشاريع المــواد ــه في قــرار تتخــذه وترفــق  المتعلقــة بآث   ب
  ،)٢(إعداد اتفاقية استنادا إلى مشاريع الموادفي  في مرحلة لاحقة تنظرمشاريع المواد، وأن 

، لهمـا أهميتـهما   لا تـزال   تدوين القانون الـدولي وتطـويره التـدريجي     على أن  تشددوإذ    
   من ميثاق الأمم المتحدة،١٣من المادة ) أ( ١على النحو المشار إليه في الفقرة 

ــى المعاهــدات   وضــوع لمأن وإذ تلاحــظ    ــسلحة عل ــار التراعــات الم ــة كــبرى في  آث  أهمي
  العلاقات بين الدول،

آثــار التراعــات المــسلحة  لجنــة القــانون الــدولي أعمالهــا بــشأن باختتــامترحــب   - ١  
  ؛)١( للموضوع مفصلاااعتمادها مشاريع المواد وشرحب وى المعاهداتعل

ــة القــانون الــدولي لإســهامها المتواصــل في تــدوين   تعــرب عــن تقــديرها   - ٢    للجن
  ؛تدريجياالقانون الدولي وتطويره 

لمسلحة على المعاهدات التي قدمتـها   المتعلقة بآثار التراعات ا   بالمواد  تحيط علما     - ٣  
المرفق نصها بهـذا القـرار، وتعرضـها علـى أنظـار الحكومـات دون الحكـم                 و لجنة القانون الدولي  

  ؛في المستقبل بشأنها  آخراعتمادها أو اتخاذ إجراءإمكانية مسبقا على 
ــ  المؤقــتعمــالالأتــدرج في جــدول  أنتقــرر   - ٤   ــل  بنــدا ستيندورتها التاســعة وال

النظـر في أمـور مـن جملتـها مـسألة           مـن أجـل      “آثار التراعات المسلحة على المعاهدات     ”انبعنو
  . الموادتوضع فيهالشكل الذي قد 

  

__________ 
  .(A/66/10) ١٠ون، الملحق رقم ست الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والالوثائق  )١(  
  .٩٧ ةالمرجع نفسه، الفقر  )٢(  
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    المرفق    
  زاعات المسلحة على المعاهداتـآثار الن    

  
  الباب الأول

  النطاق والتعاريف
  

  ١المادة 
  النطاق

 الــدول في إطــار معاهــدة  علاقــاتتــسري هــذه المــواد علــى آثــار الــتراع المــسلح علــى   
  .المعاهدات من
  

  ٢المادة 
  التعاريف
  :لأغراض هذه المواد  
 اتفاق دولي معقود بين دول كتابة وخاضـع للقـانون           “المعاهدة”يقصد بتعبير     )أ(  

، المترابطـة الدولي، سواء ورد هـذا الاتفـاق في صـك واحـد أو في اثـنين أو أكثـر مـن الـصكوك                    
شمل المعاهــدات المعقــودة بــين دول وتكــون منظمــات دوليــة وأيــا كانــت تــسميته الخاصــة، ويــ

  أيضا أطرافا فيها؛
 الحالة التي يتم فيها اللجـوء إلى اسـتعمال القـوة            “التراع المسلح ”يقصد بتعبير     )ب(  

ــة        ــسلطات الحكومي ــوة المــسلحة بــين ال ــل الأمــد إلى الق ــدول أو اللجــوء الطوي المــسلحة بــين ال
  .وجماعات مسلحة منظمة

  
  لثانيالباب ا
  المبادئ 

  
  الفصل الأول

   نشوب نزاع مسلحفي حالنفاذ المعاهدات 
  

  ٣المادة 
  المبدأ العام

  : نزاع مسلح أو يعلق بحكم الواقع نفاذ المعاهدات الساريةنشوبلا ينهي   
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  بين الدول الأطراف في التراع؛  )أ(  
  .بين دولة طرف في التراع ودولة ليست طرفا فيه  )ب(  

  
  ٤المادة 

  شأن نفاذ المعاهداتأحكام ب
إذا احتوت المعاهدة ذاتها على أحكـام بـشأن نفاذهـا في حـالات الـتراع المـسلح، تظـل                      

  .هذه الأحكام سارية
  

  ٥المادة 
  تطبيق القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات

 القــانون الــدولي المتعلقــة بتفــسير المعاهــدات لتقريــر مــدى إمكانيــة إنهــاء    قواعــدتطبــق   
  .سحاب منها أو تعليقها في حال نشوب نزاع مسلحمعاهدة أو الان

  
  ٦المادة     

  العوامل التي تدل على مدى إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها
للتأكد مما إذا كان يمكن إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها في حـال نـشوب             

  :يلي  ما، بما في ذلكصلة بذلكالمتنزاع مسلح، يولى الاعتبار لجميع العوامل 
طبيعة المعاهدة، وبخاصة موضوعها وهـدفها والغـرض منـها ومـضمونها وعـدد                )أ(  

  الأطراف فيها؛
 ومـدى خصائص التراع المسلح، مثل مداه الإقليمـي ونطاقـه وحدتـه ومدتـه              و  )ب(  

  .التدخل الخارجي إذا كان التراع المسلح غير دولي
  

  ٧المادة 
  هدات بناء على موضوعهااستمرار نفاذ المعا

 أن   ضـمنا   موضـوعها  يقتضيتوجد في مرفق هذه المواد قائمة إرشادية بالمعاهدات التي            
  .تستمر في النفاذ، كليا أو جزئيا، خلال التراع المسلح
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  الفصل الثاني
  أحكام أخرى متعلقة بنفاذ المعاهدات 

  
  ٨المادة 

  إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح
وجود نزاع مسلح على أهليـة دولـة طـرف في ذلـك الـتراع لإبـرام المعاهـدات                   لا يؤثر     - ١

  .وفقا للقانون الدولي
يجوز للدول إبرام اتفاقات تتعلق بإنهاء أو تعليق معاهدة نافذة بينها أو جزء منـها أثنـاء                   - ٢

  .حالات التراع المسلح، ويجوز لها الاتفاق على تعديل المعاهدة أو تنقيحها
  

  ٩المادة 
  خطار بنية إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذهاالإ
علــى الدولــة الــتي تنــوي إنهــاء معاهــدة هــي طــرف فيهــا أو الانــسحاب منــها أو تعليــق   - ١

 غيرهـا مـن  نفاذها بسبب نشوب نزاع مسلح أن تخطر بتلـك النيـة الدولـة الطـرف الأخـرى أو              
  .للمعاهدةالدول الأطراف في المعاهدة أو الجهة الوديعة 

يكون الإخطار نافذا عند تسلم الدولة الطرف الأخرى أو غيرها من الدول الأطـراف                - ٢
  .لم ينص الإخطار على تاريخ لاحق  مالهذا الإخطار،

يمس حق طرف في الاعتراض خـلال مـدة زمنيـة معقولـة،       ماليس في الفقرات السابقة     - ٣
ــدولي      ــانون ال ــد الق ــدة أو لقواع ــام المعاه ــا لأحك ــساريوفق ــاء المعاهــدة     ال ــى إنه ة الأخــرى، عل

  .الانسحاب منها أو تعليق نفاذها أو
، يكون على الدول المعنية أن تسعى إلى إيجاد حـل عـن     ٣إذا أثير اعتراض وفقا للفقرة        - ٤

  . من ميثاق الأمم المتحدة٣٣طريق الوسائل المبينة في المادة 
ــدول    مــالــيس في الفقــرات الــسابقة   - ٥ أو التزاماتهــا فيمــا يتعلــق بتــسوية  يمــس حقــوق ال
  .زاعات طالما ظلت ساريةـالن
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  ١٠المادة 
  الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة

 إنهــاء معاهــدة أو الانــسحاب منــها أو تعليــق نفاذهــا، بــسبب نــشوب نــزاع    يعفــيلا   
عاهـدة وتكـون ملزمـة بـه      بأي التزام تتضمنه الم   الوفاءأي نحو من واجب     على  مسلح، أي دولة    

  .بموجب القانون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة
  ١١المادة 

  إمكانية فصل أحكام المعاهدة
ــا       ــق نفاذه ــها أو تعلي ــسحاب من ــاء المعاهــدة أو الان ــسري إنه ــزاع  ،ي ــشوب ن ــسبب ن  ب
ى خـلاف ذلـك،     لم تـنص المعاهـدة أو يتفـق الأطـراف عل ـ            مـا   علـى المعاهـدة بأكملـها،      ،مسلح
  :دماعن إلا

تتضمن المعاهدة أحكاما قابلـة للفـصل، مـن حيـث تطبيقهـا، عـن بقيـة أجـزاء                     )أ(  
  المعاهدة؛
يتبين من المعاهدة أو يثبـت بطريقـة أخـرى أن قبـول تلـك الأحكـام لم يكـن                    و  )ب(  

   الالتزام بالمعاهدة بأكملها؛ على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرىلموافقةأساسا جوهريا 
  . على إجحافياستمرار في تنفيذ بقية أجزاء المعاهدة منطويكون الاولا   )ج(  

  
  ١٢المادة 

  سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها
 بــسبب نــشوب ، لدولــة أن تنــهي معاهــدة أو تنــسحب منــها أو تعلــق نفاذهــا يجــوزلا   

  : إذا حدث أن الدولة بعد أن تصبح مدركة لحقائق الوضع،نزاع مسلح
قــد وافقــت صــراحة علــى أن تظــل المعاهــدة نافــذة المفعــول أو علــى أن يظــل     )أ(  

  العمل بها مستمرا؛ أو
وجــب، بــسبب مــسلكها، اعتبارهــا قــد وافقــت ضــمنا علــى اســتمرار نفــاذ        )ب(  

  .المعاهدة أو على مواصلة العمل بها
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  ١٣المادة 
  إحياء أو استئناف العلاقات التعاهدية بعد نزاع مسلح

للدول الأطراف، بعد انتـهاء الـتراع المـسلح، أن تـنظم، بنـاء علـى اتفـاق، إحيـاء                    يجوز    - ١
  .المعاهدات التي أنهيت أو علق نفاذها بسبب التراع المسلح

يتقرر استئناف نفاذ المعاهدة المعلقة بسبب نزاع مـسلح وفقـا للعوامـل المـشار إليهـا في          - ٢
  .٦المادة 

  الباب الثالث
  أحكام متنوعة

  
  ١٤المادة 

  أثر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس على المعاهدة
 في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا لميثـاق       الطبيعييحق لدولة تمارس حقها       

الأمم المتحدة أن تعلق، كليا أو جزئيا، نفاذ معاهدة تكـون طرفـا فيهـا طالمـا كـان ذلـك النفـاذ            
  . مع ممارسة ذلك الحقيتعارض

  
  ١٥المادة 
  المعتدية استفادة الدولة منع

لا يجوز لدولة ترتكب عدوانا بمفهوم ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامـة للأمـم                 
اع زبــسبب نــأن تنــهي معاهــدة أو تنــسحب منــها أو تعلــق نفاذهــا   ) ٢٩-د (٣٣١٤المتحــدة 

  .، إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من ذلكعمل عدواني مسلح ناجم عن
  

  ١٦المادة 
  رات مجلس الأمنقرا

هــذا الــشأن مــن قــرارات وفقــا لميثــاق  في لا تخــل هــذه المــواد بمــا يتخــذه مجلــس الأمــن    
  .المتحدة الأمم

  
  ١٧المادة 

  الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد
  .لا تخل هذه المواد بحقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد  
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  ١٨المادة 
  اب أو التعليق الأخرىحالات الإنهاء أو الانسح

: لا تخل هذه المواد بإنهاء المعاهدات أو الانـسحاب منـها أو تعليقهـا نتيجـة أمـور منـها                     
أو حـدوث   ) ج(أو نشوء حالة يستحيل معها تنفيـذ المعاهـدة؛          ) ب(حدوث خرق مادي؛    ) أ(

  .تغير جوهري في الظروف
  المرفق

  ٧قائمة إرشادية بالمعاهدات المشار إليها في المادة 
ــانون     المعاهــدات   )أ(   ــا فيهــا معاهــدات الق ــانون التراعــات المــسلحة، بم ــة بق المتعلق

  الإنساني الدولي؛
يتـصل بـه      مـا   أو نظـام أو مركـز دائـم      لأو المنـشئة أو المنظمـة       لنة  المعاهدات المع   )ب(  

  من حقوق دائمة، بما فيها المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية؛
  اهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛المع  )ج(  
  المعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية؛  )د(  
ــة والاتفاقــــات المتعلقــــة     )ه(   ــارة والملاحــ ــدات الــــصداقة والتجــ ــالحقوق معاهــ بــ
  للأفراد؛ الخاصة

  ؛قوق الإنسان الدولية لحمايةالحمعاهدات   )و(  
  ؛ةلبيئبالحماية الدولية لالمعاهدات المتعلقة   )ز(  
  ؛منشآت ومرافقما يتصل بها من المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية و  )ح(  
  ؛منشآت ومرافقما يتصل بها من وبطبقات المياه الجوفية المعاهدات المتعلقة   )ط(  
  المعاهدات التي تكون صكوكا تأسيسية لمنظمات دولية؛  )ي(  
الــسلمية، بمــا فيهــا  بــالطرق نازعــاتلملدوليــة لتــسوية االالمعاهــدات المتعلقــة ب  )ك(  

  التسوية القضائية؛اللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم و
  .المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصليةالمعاهدات   )ل(  
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  مشروع القرار الثالث    
  المنظمات الدوليةمسؤولية       

  
  ،إن الجمعية العامة  
 القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا  مــن تقريــر لجنــةامسفي الفــصل الخــوقــد نظــرت   
  ،المنظمات الدوليةالذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية  )١(ينستالثالثة وال
أن ضرورة أن لجنــة القــانون الــدولي قــررت أن توصــي الجمعيــة العامــة ب ــ وإذ تلاحــظ   

 مـشاريع    بـه  ه وترفق  في قرار تتخذ    المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية    تحيط علما بمشاريع المواد   
  ،)٢(استنادا إلى مشاريع المواد اتفاقية إعدادأن تنظر في مرحلة لاحقة في بضرورة المواد، و
،  لا تـزال لهمـا أهميتـهما    تدوين القانون الـدولي وتطـويره التـدريجي     على أن  تشددوإذ    

   من ميثاق الأمم المتحدة،١٣من المادة ) أ( ١على النحو المشار إليه في الفقرة 
  أهميـة كـبرى في علاقـات الـدول         المنظمـات الدوليـة   وضوع مسؤولية   لمأن  وإذ تلاحظ     

  ،والمنظمات الدولية
 بتعليقات الحكومات وبالمناقشة الـتي جـرت في إطـار اللجنـة الـسادسة              وإذ تحيط علما    

  في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بشأن هذا الموضوع،
 مسؤولية المنظمـات الدوليـة    ون الدولي أعمالها بشأن      لجنة القان  باختتامترحب    - ١  

  ؛)١( للموضوع مفصلاااعتمادها مشاريع المواد وشرحبو
ــة القــانون الــدولي لإســهامها المتواصــل في تــدوين   تعــرب عــن تقــديرها   - ٢    للجن

  ؛تدريجياالقانون الدولي وتطويره 
ــا    - ٣   ــالمواد المتعتحــيط علم ــسؤولية  ب ــة بم ــة    لق ــها لجن ــتي قدمت ــة ال المنظمــات الدولي

والمنظمـات الدوليـة    المرفق نصها بهذا القرار، وتعرضها على أنظار الحكومـات          و القانون الدولي 
  ستقبل؛في الم بشأنها مناسب آخر دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء

__________ 
  .)(A/66/10 ١٠ون، الملحق رقم ست، الدورة السادسة والالوثائق الرسمية للجمعية العامة  )١(  
 ٢٨ إلى ١٨، الجلــسات اللجنــة الــسادسة ون،ستالوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــ: انظــر  )٢(  

  .، والتصويب)30 و (A/C.6/66/SR. 18-28 ٣٠ و
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ــ  المؤقــتعمــالالأتــدرج في جــدول  أنتقــرر   - ٤   ين بنــدا ستورتها التاســعة والــدل
 مـسألة الـشكل الـذي    هاأمور منعدة  في من أجل النظر، “لمنظمات الدولية مسؤولية ا ”عنوان  ب

  . الموادتوضع فيهقد 
  

  المرفق    
    مسؤولية المنظمات الدولية    

  الباب الأول    
    مقدمة    
  ١المادة     
  نطاق هذه المواد    

  . دوليادولية لمنظمة دولية عن فعل غير مشروعتنطبق هذه المواد على المسؤولية ال  -  ١
تعلـق  يتنطبق هذه المواد أيضا على المسؤولية الدولية لدولة عن فعل غير مشروع دوليا                - ٢

  .عن منظمة دوليةبتصرف صادر 
  

  ٢المادة     
  المصطلحات المستخدمة    

  :لأغراض هذه المواد  
جب معاهدة أو صك آخـر     منظمة منشأة بمو   “المنظمة الدولية ”يعني مصطلح     )أ(  

المنظمــات  تــضمويمكــن أن .  شخــصية قانونيــة دوليــة خاصــة بهــا ولهــايحكمــه القــانون الــدولي  
   كيانات أخرى، بالإضافة إلى الدول؛في عضويتها الدولية

، بصورة خاصة، الصكوك المنشئة والمقـررات       “قواعد المنظمة ”يعني مصطلح     )ب(  
ــة  المنظمــة تتخــذها  الــتيالإجــراءاتوالقــرارات وغــير ذلــك مــن   وفقــا لتلــك الــصكوك  الدولي
  والممارسة المستقرة للمنظمة؛

 أي شـخص أو كيـان لـه تلـك الـصفة             “دوليةالنظمة  المجهاز  ”يعني مصطلح     )ج(  
  وفقا لقواعد المنظمة؛

 موظفا أو شخصا أو كيانا آخر، غـير         “دوليةال المنظمة وكيل” مصطلح   يعني  )د(  
، وبــذلك الاضــطلاع بهــاأو المــساعدة في  لاع بإحــدى مهامهـا بالاضــطالجهـاز، تكلفــه المنظمــة  

  .تتصرف المنظمة عن طريقه
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  الباب الثاني    
    الدولية المنظمةالأفعال غير المشروعة دوليا الصادرة عن     
  الفصل الأول    
    مبادئ عامة    
  ٣المادة     
  مسؤولية المنظمة الدولية عن أفعالها غير المشروعة دوليا    

ــير م ـــ    ــل غـ ــل فعـ ــة   كـ ــة الدوليـ ــه المنظمـ ــا ترتكبـ ــسؤولية  تشروع دوليـ ــه المـ ترتـــب عليـ
  .لمنظمةتلك ال الدولية

  
  ٤المادة     
  الدولية المنظمةعناصر الفعل غير المشروع دوليا الصادر عن     

ترتكب المنظمة الدوليـة فعـلا غـير مـشروع دوليـا إذا كـان التـصرف المتمثـل في عمـل                         
  :امتناع عن عمل أو

  نظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛إلى الميسند   )أ(  
  .المنظمة الدوليةتلك  لالتزام دولي على انتهاكا يشكلو  )ب(  

  
  ٥المادة     
   فعل المنظمة الدولية على أنه فعل غير مشروع دولياوصف    

  . فعل المنظمة الدولية على أنه فعل غير مشروع دولياوصفينظم القانون الدولي   
  

  الفصل الثاني    
     التصرف إلى منظمة دوليةإسناد    
  ٦المادة     
  أو وكلائهادولية النظمة تصرف أجهزة الم    

 فعـلا صـادرا عـن تلـك     مهامـه تأديـة   في   هادولية أو وكيل ـ  اللمنظمة  ايعتبر تصرف جهاز      - ١
  .لمنظمةا فيوكيل الجهاز أو البغض النظر عن مركز  القانون الدولي، وجبالمنظمة بم

  . تحديد مهام أجهزتها ووكلائهافيتطبق قواعد المنظمة   - ٢
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  ٧المادة     
ــة أو أجهــزة الم       ــة النظمــة تــصرف أجهــزة الدول ــذين يوضــعون تحــت   دولي ــا ال أو وكلائه

  ىتصرف منظمة دولية أخر
يوضــع تحــت ها الــذي دوليــة أو وكيلــاللمنظمــة ا أو جهــاز الدولــةيعتــبر تــصرف جهــاز   

كانـت   إذابموجـب القـانون الـدولي    ة المنظم ـهـذه  فعلا صادرا عـن     تصرف منظمة دولية أخرى   
  .تمارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرفالمنظمة 

  
  ٨المادة     
  تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات    

بموجـب   فعلا صـادرا عـن تلـك المنظمـة           هادولية أو وكيل  اللمنظمة  اتصرف جهاز    يعتبر  
حـتى   وفي إطار مهام المنظمة عمومـا،        بصفة رسمية إذا تصرف الجهاز أو الوكيل      القانون الدولي   

  .إذا تجاوز التصرف حدود سلطته أو كان مخالفا للتعليمات
  

  ٩المادة     
  تبناه باعتباره صادرا عنهاالتصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وت    

 مــع ذلــك  يعتــبر،٨ إلى ٦ بموجــب المــواد ، إلى منظمــة دوليــةيــسند  لاالتــصرف الــذي  
 إذا اعترفـت المنظمـة بـذلك التـصرف        ، المنظمـة بموجـب القـانون الـدولي        صـادرا عـن تلـك     فعلا  

  .تبنيها إياهووتبنته باعتباره صادرا عنها، وبقدر اعترافها به 
  

  الثالثالفصل     
    انتهاك الالتزامات الدولية    
  ١٠المادة     
  التزام دوليب الإخلال    

يقتـضيه   ادر عنـها غـير مطـابق لمـا         الفعل الـص   كانالتزام دولي متى    بالمنظمة الدولية    تخل  - ١
  .هطابع وأمنها ذلك الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام 

على المنظمة الدوليـة تجـاه أعـضائها       نشأ  يالتزام دولي قد    أي  ب الإخلال ١تشمل الفقرة     - ٢
  .بموجب قواعد المنظمة
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  ١١المادة     
  الالتزام الدولي النافذ الواقع على منظمة دولية    

لم يكن ذلك الالتزام واقعـا علـى          ما التزام دولي ب إخلالاشكل فعل المنظمة الدولية     لا ي   
  .نظمة وقت حدوث الفعلالم
  

  ١٢المادة     
  التزام دوليب للإخلالالامتداد الزمني     

 لـيس لـه طـابع اسـتمراري وقـت            فعـل  بـسبب التزام دولي   ب ـالمنظمة الدولية   إخلال  يقع    - ١
  .استمرت آثارهالقيام بذلك الفعل، حتى لو 

فعـل لـه طـابع اسـتمراري طـوال فتـرة             بـسبب التزام دولي   ب ـ المنظمة الدولية    إخلاليمتد    - ٢
  . لذلك الالتزاموعدم مطابقتهاستمرار الفعل 

أن تمنـع حـدثا معينـا عنـد وقـوع           الدوليـة    مـن المنظمـة      يقتـضي لتزام دولي   با إخلاليقع    - ٣
  . لذلك الالتزامته مطابقوعدمذلك الحدث ويمتد طوال فترة استمرار الحدث 

  
  ١٣المادة     
   المكون من فعل مركبالإخلال    

ــ المنظمــة الدوليــة إخــلاليقــع   - ١  التزام دولي مــن خــلال سلــسلة أعمــال أو امتنــاع عــن  ب
  محددة في مجموعها بأنهـا غـير مـشروعة، وقـت وقـوع العمـل أو الامتنـاع الـذي يكـون                    ،أعمال
الامتنـاع  مـن حـالات   أخذ مع غـيره مـن الأعمـال أو      ما إذا الفعل غير المشروع،لتكوينكافيا  

  .عن العمل
فتــرة الــتي تبــدأ بوقــوع أول عمــل      طــوال كامــل ال الإخــلال يمتــد ،وفي هــذه الحالــة   - ٢
في السلــسلة، ويظــل مــستمرا طالمــا تكــررت هــذه الأعمــال أو حــالات  عــن أعمــال امتنــاع  أو

  .الامتناع تلك وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي
  

  الفصل الرابع    
    مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى    
  ١٤المادة     
  تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا    

أن  أو تــساعد دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى علــى   ينتكــون المنظمــة الدوليــة الــتي تع ــ  
  :ؤولة عن ذلك دوليا إذا غير مشروع دوليا مس فعلاترتكب
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ــة    )أ(   ــت المنظمــ ــل    الأولى قامــ ــة بالفعــ ــالظروف المحيطــ ــم بــ ــي تعلــ ــذلك وهــ   بــ
  غير المشروع دوليا؛

  . غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك المنظمة سيشكل فعلاان هذا الفعلوك  )ب(  
  ١٥المادة     
  ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا    

 الدولية التي تقوم بتوجيه دولة أو منظمة دولية أخرى وممارسة الـسيطرة             تكون المنظمة   
  :دوليا إذاعن ذلك الفعل  غير مشروع دوليا مسؤولة  فعلالكي ترتكبعليها 

ــة قامـــت  )أ(   ــ المنظمـ ــة بالفعـــل الأولى بـ ــالظروف المحيطـ غـــير  ذلك وهـــي تعلـــم بـ
  دوليا؛ المشروع
  . دوليا لو ارتكبته تلك المنظمةغير مشروعسيشكل فعلا كان هذا الفعل و  )ب(  

  
  ١٦لمادة ا    
 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى    

تكــون المنظمــة الدوليــة الــتي تكــره دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب فعــل     
  : إذا دوليامسؤولة عن ذلك الفعل

 فعــلا غــير مــشروع دوليــا صــادرا عــن سيــشكل كــان الفعــل، لــولا الإكــراه،    )أ(  
  عليها الإكراه؛يقع المنظمة الدولية التي الدولة أو 
ــتي تمــارس الإكــراه   وقامــت  )ب(   ــة ال ــ المنظمــة الدولي ــالظروف ب ــم ب  ذلك وهــي تعل
  .بالفعل المحيطة

  
  ١٧المادة     
  الالتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات أو أذون تقدم إلى الأعضاء    

لتفـت علـى التـزام مـن التزاماتهـا الدوليـة            إذا ا تتحمل المنظمة الدولية المـسؤولية الدوليـة          - ١
بارتكــاب فعــل يكــون غــير فيهــا   أعــضاء دوليــةات أو منظمــلاقــرار يلــزم دو اتخــاذعــن طريــق 

  .مشروع دوليا لو ارتكبته المنظمة الأولى
 التفـت علـى التـزام مـن التزاماتهـا الدوليـة             تتحمل المنظمة الدولية المـسؤولية الدوليـة إذا         - ٢

دول أو منظمات دولية أعضاء فيها بارتكاب فعل يكون غير مـشروع دوليـا         عن طريق الإذن ل   
  .لو ارتكبته المنظمة الأولى وكان ارتكاب الفعل المعني بسبب ذلك الإذن
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أو لم يكـن كـذلك      غير مـشروع دوليـا      المعني   سواء كان الفعل     ٢  و ١تنطبق الفقرتان     - ٣
  .لتي يكون القرار أو الإذن موجها إليهاالأعضاء  الدولية ااتبالنسبة إلى الدول أو المنظم

  ١٨المادة     
   في منظمة دولية أخرىالعضو الدولية المنظمةمسؤولية     

، تنشأ أيضا المسؤولية الدولية لمنظمة دولية عـضو في          ١٧ إلى   ١٤المواد  لإخلال ب دون ا   
وط الأخـرى بموجـب الـشر      الفعـل الـصادر عـن تلـك المنظمـة         فيمـا يتعلـق ب    منظمة دولية أخرى    

  . بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة دولية٦٢  و٦١المبينة في المادتين 
  

  ١٩المادة     
  أثر هذا الفصل    

بالمـسؤولية الدوليـة للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي ترتكـب الفعـل             الفـصل   هذا لا يخل   
  .المعني، أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

  
  الفصل الخامس    
    الظروف النافية لعدم المشروعية    
  ٢٠المادة     
  الموافقة    

ــ   ارتكــاب منظمــة دوليــة  حــسب الأصــول علــى   دولــة أو منظمــة دوليــة موافقــةؤدي ت
تلـك الدولـة    ب فيمـا يتعلـق    ذلـك الفعـل       عـن  شروعيةالم ـعـدم   صـفة   أخرى لفعل معين إلى انتفـاء       

  .عن حدود تلك الموافقةلم يخرج دام ذلك الفعل   ما ذلكالتي توافق علىالمنظمة  أو
  

  ٢١المادة     
  الدفاع عن النفس    

 إذا كـان هـذا الفعـل        الدولية المنظمةالصادر عن   فعل  التنتفي صفة عدم المشروعية عن        
  .يكون كذلك  مابقدر، و بموجب القانون الدولييشكل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس

  
  ٢٢المادة     
  التدابير المضادة    

 الدوليـة  المنظمـة ، تنتفي صـفة عـدم المـشروعية عـن فعـل       ٣  و ٢تين  الفقر رهنا بأحكام   - ١
هـذا  لتـزام دولي واجـب تجـاه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى إذا كـان                    كون مطابقـا لا   ي لاالذي  

 القـانون  يقتـضيها الفعل يـشكل تـدبيرا مـضادا اتخـذ وفقـا للـشروط الموضـوعية والإجرائيـة الـتي             
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من البـاب الرابـع فيمـا يتعلـق بالتـدابير المـضادة       هذا الفصل ة في  الواردالشروط بما فيها   ،الدولي
  .يكون كذلك  مابقدرو، المتخذة تجاه منظمة دولية أخرى

ــا بأحكــام الفقــرة    - ٢ ــة      لا،٣رهن ــة أن تتخــذ تــدابير مــضادة تجــاه دول يجــوز لمنظمــة دولي
  :منظمة دولية عضو مسؤولة، إلا إذا أو

   مستوفاة؛١ الفقرة كانت الشروط المشار إليها في  )أ(  
  قواعد المنظمة؛منافية لغير المضادة كانت التدابير و  )ب(  
 بطريقـة    تتوافر وسـائل ملائمـة لحمـل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المـسؤولة                لمو  )ج(  

  .الجبرب ولانتهاكالامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالكف عن اأخرى على 
 مضادة ضد دولـة أو منظمـة دوليـة عـضو ردا علـى               لا يجوز لمنظمة دولية أن تتخذ تدابير        - ٣

  .لم تنص هذه القواعد على هذه التدابير المضادة  ماالتزام دولي بموجب قواعد المنظمةب إخلال
  

  ٢٣المادة     
  القوة القاهرة    

يكـون مطابقـا لالتـزام       لاالـذي    الدوليـة  المنظمـة تنتفي صفة عـدم المـشروعية عـن فعـل             - ١
سـبيل إلى مقاومتـها       لا قـوة ، أي   قـوة قـاهرة    مـرده  الفعـل    هـذا ة إذا كان    تلك المنظم  على   دولي
 ظـل  الالتـزام، في  الوفـاء بـذلك     يجعل  مفاجئ يخرج عن إرادة تلك المنظمة، مما         حدث   وقوع أو

 .الظروف القائمة، مستحيلا ماديا

  :١لا تنطبق الفقرة   - ٢
ان مـع عوامـل أخـرى،        أو بالاقتر  ة، منفرد تعزى القوة القاهرة إذا كانت حالة      )أ(  

  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أوإلى 
  .إذا تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة  )ب(  

  
  ٢٤المادة     
  حالة الشدة    

يكـون مطابقـا لالتـزام       لاالـذي    الدوليـة  المنظمـة تنتفي صفة عـدم المـشروعية عـن فعـل             - ١
 معقولـة  وسـيلة  في حالـة شـدة،    الفعـل، وهـو   هـذا   تلك المنظمة إذا لم تكن لدى مرتكب        لدولي  

  .أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم
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  :١لا تنطبق الفقرة   - ٢
إلى  أو بــالاقتران مــع عوامــل أخــرى، ة، منفــردتعــزىإذا كانــت حالــة الــشدة   )أ(  

  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أو
  إلى حـدوث خطـر مماثـل أو خطـر    ذكورالم ـإذا كان مـن المحتمـل أن يـؤدي الفعـل            )ب(  

  .أكبر
  

  ٢٥المادة     
  حالة الضرورة    

عـدم المـشروعية عـن      صـفة   لا يجوز لمنظمة دولية أن تحتج بحالة الضرورة كمـبرر لنفـي               - ١
  :تلك المنظمة إلا إذا كان الفعلكون مطابقا لالتزام دولي لي  لافعل

سيم ووشـيك يهـدد مـصلحة       ذه المنظمة لدرء خطـر ج ـ     لههو الوسيلة الوحيدة      )أ(  
 وجــبتلــك المنظمــة، بملككــل، عنــدما تكــون   للمجتمــع الــدوليأو لــدولها الأعــضاء أساســية 

  المصلحة؛تلك  حماية مهمةالقانون الدولي، 
مــصلحة أساســية للدولــة أو الــدول الــتي كــان   فيجــسيم علــى نحــو  يــؤثرلا و  )ب(  
  .لي ككللمجتمع الدومصلحة اقائما تجاهها، أو الدولي الالتزام 

  :لا يجوز بأي حال لمنظمة دولية أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية  - ٢
  الضرورة؛ أوالة  إمكانية الاحتجاج بحينفيإذا كان الالتزام الدولي المعني   )أ(  
  .إذا كانت المنظمة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة  )ب(  

  
  ٢٦المادة     
  ةالقطعيالامتثال للقواعد     

الــذي  الدوليــة المنظمــةعـن فعــل  شروعية المــعــدم صــفة ينفـي   مــاالفــصل هــذا لـيس في    
  . العاملقانون الدوليامن قواعد قطعية ناشئ بمقتضى قاعدة يكون مطابقا لالتزام  لا
  

  ٢٧المادة     
     الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعيةنتائج    

  :لفصل بما يليا الهذلا يخل الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعية وفقا   
، ، إذا لم يعـد الظــرف النـافي لعـدم المـشروعية قائمــا    المـذكور الامتثـال للالتـزام     )أ(  
  لم يعد قائما؛  ماوبقدر
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  .مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل  )ب(  
  

  الباب الثالث    
    الدولية للمنظمةمضمون المسؤولية الدولية     
  الفصل الأول    
     عامةمبادئ    
  ٢٨المادة     
     دولياالمشروع غير للفعلالنتائج القانونية     

 الـتي تترتـب علـى فعـل غـير مـشروع دوليـا        الدوليـة  للمنظمـة تنطوي المسؤولية الدولية    
  .البابهذا طبقا لأحكام الباب الثاني على النتائج القانونية المبينة في 

  
  ٢٩المادة     
  استمرار واجب الوفاء    

باسـتمرار واجـب    البـاب هذا ائج القانونية لفعل غير مشروع دوليا بموجب لا تمس النت   
  .تم الإخلال به بالالتزام الذي ءالمنظمة الدولية المسؤولة الوفا

  
  ٣٠المادة     
  الكف وعدم التكرار    

  :على المنظمة الدولية المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن  
  مستمرا؛ تكف عن الفعل، إذا كان   )أ(  
  .ذلك تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف  )ب(  

  
  ٣١المادة     
  الجبر    

علــى المنظمــة الدوليــة المــسؤولة التــزام بــالجبر الكامــل للــضرر النــاجم عــن الفعــل غــير      - ١
  .المشروع دوليا

لفعـل غـير المـشروع    يشمل الـضرر أي خـسارة، ماديـة كانـت أو معنويـة، تـنجم عـن ا            - ٢
  .دوليا الذي ترتكبه المنظمة الدولية
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  ٣٢المادة     
   قواعد المنظمةمدى انطباق    

قواعـدها لتبريـر عـدم الامتثـال لالتزاماتهـا          ب تحـتج لا يجوز للمنظمة الدولية المـسؤولة أن          - ١
  .البابهذا القائمة بموجب 

 العلاقـات بـين المنظمـة والـدول          بانطباق قواعـد المنظمـة الدوليـة علـى         ١لا تخل الفقرة      - ٢
  .والمنظمات الأعضاء فيها

  
  ٣٣المادة     
  البابهذا نطاق الالتزامات الدولية المبينة في     

تكــون الالتزامــات الــتي تقــع علــى المنظمــة الدوليــة المــسؤولة والمبينــة في هــذا   يجــوز أن   - ١
ع الدولي ككل، تبعـا، بوجـه       الباب واجبة تجاه دولة أو أكثر أو منظمة أخرى أو أكثر أو المجتم            

  .الإخلالللظروف التي وقع فيها وخاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه 
 وقـد   ،الدوليـة  للمنظمـة البـاب بـأي حـق ينـشأ نتيجـة للمـسؤولية الدوليـة               هـذا   لا يخل     - ٢

  .يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر من غير الدول أو المنظمات الدولية
  

  الفصل الثاني    
    بر الضررج    
  ٣٤المادة     
  أشكال الجبر    

يكــون الجــبر الكامــل للــضرر النــاجم عــن الفعــل غــير المــشروع دوليــا عــن طريــق الــرد    
  .الفصلهذا  أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام بإحداهاوالتعويض والترضية، سواء 

  
  ٣٥المادة     
  الرد    

زام بــالرد، أي إعــادة علــى المنظمــة الدوليــة المــسؤولة عــن فعــل غــير مــشروع دوليــا الت ــ  
كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غـير المـشروع دوليـا، بـشرط أن يكـون هـذا الـرد                      ما الحالة إلى 
  :يكون  ماوبقدر

  غير مستحيل ماديا؛  )أ(  
  .يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض  لا لعبءمؤدغير   )ب(  
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  ٣٦المادة     
  التعويض    

مة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بـالتعويض عـن الـضرر              على المنظ   - ١
  . إصلاح هذا الضرر عن طريق الرديمكن فيه  لابالقدر الذيالناتج عن هذا الفعل، 

يغطي التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحيـة الماليـة، بمـا في ذلـك الكـسب                     - ٢
  . هذا الكسب الفائتالفائت وبالقدر الذي يمكن به إثبات

  
  ٣٧المادة     
  الترضية    

 على المنظمة الدولية المـسؤولة عـن فعـل غـير مـشروع دوليـا التـزام بتقـديم ترضـية عـن                        - ١
طريـق    إصـلاح هـذا الـضرر عـن    يمكـن فيـه    لابالقدر الـذي  الضرر الذي ترتب على هذا الفعل       

  .التعويض الرد أو
اعتـذار رسمـي      أو تعـبير عـن الأسـف أو        لالبـالإخ يجوز أن تتخذ الترضية شـكل إقـرار           - ٢
  .أي شكل آخر مناسب أو
يجــب ألا تكــون الترضــية غــير متناســبة مــع الــضرر، ولا يجــوز أن تتخــذ شــكلا مــذلا      - ٣

  .للمنظمة الدولية المسؤولة
  

  ٣٨المادة     
  الفائدة    

 الفـصل مـن  هـذا   تدفع عند الاقتضاء فائـدة علـى أي مبلـغ أصـلي واجـب الـدفع بمقتـضى                     - ١
  .ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة. أجل ضمان الجبر الكامل

يبدأ سريان الفائدة من التـاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصـلي حـتى تـاريخ                       - ٢
  .الوفاء بالتزام الدفع

  
  ٣٩المادة     
  المساهمة في الضرر    

 رر بالفعل أو التقصير، عن عمد أو إهمال، من        تراعى، عند تحديد الجبر، المساهمة في الض        
  .الجبر  أو أي شخص أو كيان يلتمس لهرةضرت أو المنظمة الدولية المرةضرتجانب الدولة الم
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  ٤٠المادة     
  ضمان الوفاء بالالتزام بالجبر    

ها تتخذ المنظمة الدولية المسؤولة جميع التدابير المناسبة وفقا لقواعدها لضمان قيام أعضائ  - ١
  .فعال على نحو الفصلهذا بتزويدها بالوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب 

يتخذ أعضاء المنظمة الدولية المـسؤولة جميـع التـدابير المناسـبة الـتي قـد تقتـضيها قواعـد                       - ٢
  .الفصلهذا المنظمة من أجل تمكين المنظمة من الوفاء بالتزاماتها بموجب 

  الفصل الثالث    
     العاملقانون الدوليقطعية من قواعد ا قواعد بموجبناشئة التزامات ب الجسيمة لإخلالاتا    
  ٤١المادة     
  الفصلهذا نطاق انطباق     

الفــصل علــى المــسؤولية الدوليــة المترتبــة علــى إخــلال جــسيم مــن جانــب  هــذا يــسري   - ١
  . العاملقانون الدوليقطعية من قواعد ا قاعدةمنظمة دولية بالتزام ناشئ بموجب 

منـهجي    إذا كـان ينطـوي علـى تقـصير جـسيم أو            خطـيرا يكون الإخلال بهذا الالتـزام        - ٢
  .عن الوفاء بالالتزام من جانب المنظمة الدولية المسؤولة

  
  ٤٢المادة     
  الفصلهذا التزام بموجب ب جسيم إخلالنتائج معينة مترتبة على     

ــة في ســبيل وض ــ    - ١ ــدول والمنظمــات الدولي ع حــد، بالوســائل المــشروعة، لأي  تتعــاون ال
  .٤١المادة   المقصود في جسيم بالمعنىإخلال

 جـسيم بـالمعنى     إخـلال تعترف أي دولة أو منظمـة دوليـة بـشرعية وضـع نـاجم عـن                  لا  - ٢
  .، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع٤١المادة  المقصود في

بمــا قــد يترتــب   ولا البــابهــذا ار إليهــا في ل هــذه المــادة بالنتــائج الأخــرى المــش تخــلا   - ٣
  .الفصل بمقتضى القانون الدوليهذا  ينطبق عليه إخلال على أخرىنتائج  من
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  الباب الرابع    
    الدولية للمنظمةإعمال المسؤولية الدولية     
  الفصل الأول    
    الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية    
  ٤٣المادة     
   بالمسؤوليةرةضرتالدولية الماحتجاج الدولة أو المنظمة     

ــة م      ــة أو منظمــة دولي ــة أو المنظمــة الدوليــة، بــصفتها دول ، أن تحــتج رةضرتــيحــق للدول
  : واجباأخل بهبمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا كان الالتزام الذي 

  تجاه تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية بمفردها؛  )أ(  
الدوليـة مـن بينـها تلـك الدولـة أو تلـك             تجاه مجموعة من الـدول أو المنظمـات           )ب(  

  :الالتزامب الإخلالالمنظمة الدولية أو تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان 
 تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية؛ أوعلى  بوجه خاص يؤثر  ‘١’  

الأخـرى الـتي    الدوليـة    جميع الدول والمنظمات     موقفذا طابع يغير جذريا من        ‘٢’  
  . تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزاميكون الالتزام واجبا

  
  ٤٤المادة     
  رةضرتلإبلاغ بمطالبة الدولة أو المنظمة الدولية الما    

 الــتي تحــتج بمــسؤولية منظمــة دوليــة أخــرى  رةضرتــتقــوم الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الم   - ١
  .المتضررةتلك المنظمة مطالبتها إلى بإبلاغ 

  : أن تحدد بشكل خاصرةضرتظمة الدولية الميجوز للدولة أو المن  - ٢
التــصرف الــذي ينبغــي أن تتبعــه المنظمــة الدوليــة المــسؤولة لوقــف الفعــل غــير     )أ(  

  المشروع إذا كان مستمرا؛
  .الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر وفقا لأحكام الباب الثالث  )ب(  

  
  ٤٥المادة     
   المطالباتمقبولية    

تقـدم المطالبـة وفقـا     لم  أن تحـتج بمـسؤولية المنظمـة الدوليـة إذا    رةضرت ـلا يجوز للدولة الم   - ١
  .للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات
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يجــوز للدولــة   لا،الداخليــةإذا انطبقــت علــى المطالبــة قاعــدة اســتنفاد ســبل الانتــصاف   - ٢
تـستنفد جميـع سـبل     لم  إذا أن تحـتج بمـسؤولية منظمـة دوليـة أخـرى         رةضرتالمنظمة الدولية الم   أو

  . والفعالةالمتاحةالانتصاف 
  

  ٤٦المادة     
  سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية    

  :لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية  
   عن المطالبة؛حسب الأصول رةضرتإذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدولية الم  )أ(  
، بـسبب تـصرفها، قـد وافقـت     رةضرت ـدولية المإذا اعتبر أن الدولة أو المنظمة ال      )ب(  

  . على سقوط حقها في تقديم المطالبةحسب الأصول
  ٤٧المادة     
  رةضرتتعدد الدول أو المنظمات الدولية الم    

عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية من نفس الفعل غـير المـشروع دوليـا الـذي                     
يـة مـضرورة أن تحـتج، بـصورة منفـصلة،      قامت به منظمة دولية، يجوز لكل دولة أو منظمة دول    

  .بمسؤولية المنظمة الدولية التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا
  

  ٤٨المادة     
  ة منظمة دولية مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثريمسؤول    

ــر أو منظمــة        - ١ ــة أو أكث ــة مــسؤولة مــع دول ــدما تكــون المنظمــة الدولي ــة عن أخــرى دولي
س الفعل غير المشروع دوليـا، يجـوز الاحتجـاج بمـسؤولية كـل دولـة أو منظمـة                   أكثر عن نف   أو

  .فيما يتعلق بهذا الفعل
  .الجبر يؤد إلى دام الاحتجاج بالمسؤولية الرئيسية لم  ماالاحتجاج بالمسؤولية التبعيةيجوز   - ٢
  :٢  و١الفقرتان   - ٣

ــزان   )أ(   ــة م  لأي لا تجيـ ــة دوليـ ــة أو منظمـ ــدولـ ــسترد،رةضرتـ ــق   أن تـ ــن طريـ  عـ
  التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛

من حق علـى  تقوم بالجبر لا تخلان بما قد يكون للدولة أو المنظمة الدولية التي             )ب(  
  .الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة الأخرى

  



A/66/473  
 

11-51541 33 
 

  ٤٩المادة     
  رةضرتالم   الدوليةالاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة    

ــة       - ١ ــة أو المنظمــة الدولي ــة غــير الدول ــة أو منظمــة دولي ــضررةيحــق لأي دول  أن تحــتج المت
 واجبــا تجــاه أخــل بــه إذا كــان الالتــزام الــذي  ٤بمــسؤولية منظمــة دوليــة أخــرى وفقــا للفقــرة   

ؤولية، مجموعة مـن الـدول أو المنظمـات الدوليـة، مـن بينـها الدولـة أو المنظمـة الـتي تحـتج بالمـس                        
  .وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة

 إذا  ٤ أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية وفقـا للفقـرة           رةضرتيحق لأي دولة غير الدولة الم       - ٢
  . واجبا تجاه المجتمع الدولي ككلأخل بهكان الالتزام الذي 

منظمــة دوليــة  أن تحــتج بمــسؤولية رةضرتــتكــون منظمــة م  لايحــق لأي منظمــة دوليــة   - ٣
 واجبـا تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل وكـان             أخل بـه   إذا كان الالتزام الذي      ٤أخرى وفقا للفقرة    

 وظـائف المنظمـة     مـن  أخل به التي يقوم عليها الالتزام الذي      ككل  صون مصلحة المجتمع الدولي     
  .الدولية التي تحتج بالمسؤولية

  بالمــسؤولية بموجــب الفقــرات  يجــوز لأي دولــة أو منظمــة دوليــة يحــق لهــا أن تحــتج        - ٤
  :يلي  ما أن تطلب إلى المنظمة الدولية المسؤولة٣ إلى ١

ــا وتقــديم تأكيــدات وضــمانات بعــدم       )أ(   الكــف عــن الفعــل غــير المــشروع دولي
  ؛٣٠ للمادةالتكرار وفقا 

الوفاء بالالتزام بـالجبر وفقـا للبـاب الثالـث لـصالح الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                   و  )ب(  
  .أخل به الجهات المستفيدة من الالتزام الذي  لصالح أورةضرتالم
 بالمـــسؤولية بموجـــب رةضرتـــتنطبـــق شـــروط احتجـــاج الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الم  - ٥

 علـى الاحتجـاج بالمـسؤولية مـن جانـب           ٤٦ بموجـب المـادة   و ٤٥  و ٤٤  من المـادتين   ٢ الفقرة
  .٤ إلى ١قرات  يحق لها ذلك بموجب الفالدولية التي المنظمة  أوالدولة

  
  ٥٠المادة     
  فصلالهذا نطاق     

 بحـق أي شـخص أو كيـان مـن غـير الـدول أو المنظمـات الدوليـة         فصل الأول لا يخل ال    
  .الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية في
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  الفصل الثاني    
    التدابير المضادة    
  ٥١المادة     
  موضوع التدابير المضادة وحدودها    

 أن تتخذ تـدابير مـضادة تجـاه منظمـة دوليـة        رةضرتدولة أو المنظمة الدولية الم    يجوز لل لا    - ١
 المنظمـة علـى الامتثـال لالتزاماتهـا         تلـك  حمـل    مـن أجـل   إلا  مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا       

  .المقررة بموجب الباب الثالث
يـة للدولـة   تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضـر بالالتزامـات الدول              - ٢

  .أو المنظمة الدولية المتخذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية المسؤولة
ــاء بالالتزامــات          - ٣ ــيح اســتئناف الوف ــة تت ــدر الإمكــان، بطريق ــضادة، ق ــدابير الم تتخــذ الت

 .المذكورة

تتخــذ التــدابير المــضادة، قــدر الإمكــان، بطريقــة تحــد مــن آثارهــا علــى ممارســة المنظمــة   - ٤
  .لمهامها سؤولةالدولية الم

  
  ٥٢المادة     
    منظمة دوليةفي عضاء من جانب الأتدابير مضادة الشروط المتعلقة باتخاذ     

 في منظمـة دوليـة      العـضو  الدوليـة المتـضررة    المنظمـة  أو   للدولةيجوز    لا ،٢رهنا بالفقرة     - ١
  : تلك المنظمة، إلا إذاتجاهمسؤولة أن تتخذ تدابير مضادة 

  ؛٥١ط المنصوص عليها في المادة استوفيت الشرو  )أ(  
  قواعد المنظمة؛ل منافيةغير المضادة كانت التدابير و  )ب(  
المــسؤولة، بطريقــة أخــرى،  الدوليــة لم تتــوافر وســائل ملائمــة لحمــل المنظمــةو  )ج(  

  . وبالجبرالإخلالتعلقة بوقف على الامتثال لالتزاماتها الم
ــ الدوليـــة للمنظمـــة أو للدولـــةلا يجـــوز   - ٢  في منظمـــة دوليـــة مـــسؤولة العـــضو ضررةالمتـ
 التزام دولي بموجب قواعـد المنظمـة،      ب إخلالتلك المنظمة ردا على     تدابير مضادة تجاه     تتخذ أن
  .قواعد على هذه التدابير المضادةال  تلكلم تنص ما
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  ٥٣المادة     
  تتأثر بالتدابير المضادة   لاالالتزامات التي    

  :يلي  ماىعلالتدابير المضادة تؤثر لا   - ١
الالتـــزام المنـــصوص عليـــه في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة بالامتنـــاع عـــن التهديـــد    )أ(  

  ؛استخدامهاباستعمال القوة أو 
 الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان؛  )ب(  

 الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛  )ج(  

ــرى    )د(   ــات الأخـــ ــئةالالتزامـــ ــد   بموالناشـــ ــب قواعـــ ــة جـــ ــد  قطعيـــ ــن قواعـــ مـــ
  .العام الدولي لقانونا
  : التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتهارةضرتلا تعفى الدولة أو المنظمة الدولية الم  - ٢

 وبـــين المنظمـــة ها بينـــســـاريابموجـــب أي إجـــراء لتـــسوية المنازعـــات يكـــون    )أ(  
  المسؤولة؛ الدولية

أمــاكن حرمــة  وئهــاكلا ووأوليــة المــسؤولة المنظمــة الدأجهــزة بــصون حرمــة   )ب(  
  .عمل تلك المنظمة ومحفوظاتها ووثائقها

  ٥٤المادة     
  تناسب التدابير المضادة    

يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضـع في الاعتبـار                  
  .التي يتعلق بها الأمرجسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق 

  
  ٥٥ادة الم    
  الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة    

  : بما يليرةضرتقبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة أو المنظمة الدولية الم  - ١
 الوفاء بالتزاماتهـا المقـررة       إلى ،٤٤ للمادةالمنظمة الدولية المسؤولة، وفقا     تدعو    )أ(  

  بموجب الباب الثالث؛
ولية المسؤولة بأي قـرار باتخـاذ تـدابير مـضادة وتعـرض عليهـا            تخطر المنظمة الد    )ب(  

  .التفاوض معها
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 أن تتخــذ رةضرتــ، يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة الم)ب( ١الــرغم مــن الفقــرة علــى   - ٢
  .التدابير المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها

ــد ا      - ٣ ــت ق ــضادة، وإذا كان ــدابير م ــا تخــذتلا يجــوز اتخــاذ ت ــأخير وجــب تعليقه   دون ت
  :مبرر له لا

  إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛  )أ(  
وإذا كان الـتراع معروضـا علـى محكمـة أو هيئـة قـضائية مخولـة سـلطة إصـدار                       )ب(  

  .قرارات ملزمة للطرفين
  .نية  إذا لم تنفذ المنظمة الدولية المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن٣لا تنطبق الفقرة   - ٤
  

  ٥٦المادة     
  إنهاء التدابير المضادة    

تنهى التدابير المضادة حالمـا تمتثـل المنظمـة الدوليـة المـسؤولة لالتزاماتهـا المقـررة بموجـب                     
  .الباب الثالث فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا

  
  ٥٧المادة     
  رةضرتالمنظمة الم  الدولة أوخلافدول أو منظمات دولية التدابير المتخذة من جانب     

مـن   ٣ إلى   ١بحق أي دولة أو منظمة دولية لهـا، بموجـب الفقـرات              الفصلهذا   يخل   لا  
، في اتخاذ تدابير مـشروعة ضـد تلـك المنظمـة             أخرى بمسؤولية منظمة دولية  أن تحتج    ،٤٩المادة  

 أو لــصالح المــستفيدين مــن رةضرتــالمدولــة أو المنظمــة  وللجــبر لــصالح الالإخــلالضــمانا لوقــف 
  .بهأخل الالتزام الذي 

  
  الباب الخامس    
    صادر عن منظمة دوليةبتصرف مسؤولية الدولة فيما يتصل     
  ٥٨المادة     
  تقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا    

 غـير مـشروع      فعـلا  أن ترتكـب   أو تـساعد منظمـة دوليـة علـى           ينتكون الدولة التي تع ـ     - ١
  :ك دوليا إذادوليا مسؤولة عن ذل

  فعلت الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛  )أ(  
  .غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولةسيشكل فعلا وكان هذا الفعل   )ب(  
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 ينـشئ في    لا  في منظمة دوليـة وفقـا لقواعـد المنظمـة          العضو الدولةالفعل الذي تقوم به       - ٢
  .لدولية لتلك الدولة بموجب هذه المادةحد ذاته المسؤولية ا

  
  ٥٩المادة     
  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب منظمة دولية لفعل غير مشروع دوليا    

 أن ترتكـب  تكون الدولة التي تقوم بتوجيـه منظمـة دوليـة وممارسـة الـسيطرة عليهـا في                    - ١
  : غير مشروع دوليا مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذافعلا

  فعلت الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛  )أ(  
  .غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولةسيشكل فعلا وكان هذا الفعل   )ب(  

ينــشئ   لا في منظمـة دوليـة وفقـا لقواعـد المنظمـة     العــضو الدولـة الفعـل الـذي تقـوم بـه       - ٢
  .دولة بموجب هذه المادةحد ذاته المسؤولية الدولية لتلك ال في
  

  ٦٠المادة     
  إكراه دولة لمنظمة دولية    

تكـون الدولــة الــتي تكـره منظمــة دوليــة علـى ارتكــاب فعــل مـسؤولة دوليــا عــن ذلــك       
 :الفعل إذا

 فعــلا غــير مــشروع دوليــا صــادرا عــن سيــشكل كــان الفعــل، لــولا الإكــراه،    )أ(  
  ؛الدولية التي يقع عليها الإكراهالمنظمة 
تقـــوم بـــذلك وهـــي تعلـــم بـــالظروف الـــتي تمـــارس الإكـــراه انـــت الدولـــة وك  )ب(  
  .بالفعل المحيطة

  
  ٦١ادة الم    
   في منظمة دوليةالعضو للدولةالالتفاف على الالتزامات الدولية     

ــة إذا       - ١ ــسؤولية الدولي ــة الم ــة دولي ــضو في منظم ــة الع ــل الدول ــاتتحم ــستغلة    م ــت، م قام
 التـزام مـن الالتزامـات الدوليـة لهـذه الدولـة، بالالتفـاف        اختصاص المنظمة فيما يتعلـق بموضـوع    

علــى ذلــك الالتــزام بالتــسبب في ارتكــاب المنظمــة فعــلا كــان، لــو ارتكبتــه الدولــة، سيــشكل     
 .تزاملالاب إخلالا

 فعــلا غــير مــشروع دوليــا بالنــسبة إلى  المرتكــب ســواء أكــان الفعــل ١تــسري الفقــرة   - ٢
  . لم يكن كذلكالمنظمة الدولية أم
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  ٦٢المادة     
  في منظمة دولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمةالعضو الدولةمسؤولية     

تتحمل الدولة العضو في منظمة دولية المسؤولية عـن فعـل غـير مـشروع دوليـا ترتكبـه                     - ١
  :تلك المنظمة إذا

  أو؛ رضرت تجاه الطرف المقبلت المسؤولية عن ذلك الفعل  )أ(  
  .مسؤوليتهايستند إلى  رضرتطرف المجعلت ال  )ب(  

  .، مسؤولية تبعية١لفقرة بموجب اللدولة، دولية مسؤولية أي يفترض أن تكون   - ٢
  

  ٦٣المادة     
  البابهذا أثر     

 المــذكورلمنظمــة الدوليــة الــتي ترتكــب الفعــل لبالمــسؤولية الدوليــة  البــابهــذا لا يخــل   
  .لية أخرىمنظمة دوبالمسؤولية الدولية لأي دولة أو  أو
  

  الباب السادس    
    أحكام عامة    
  ٦٤المادة     
  قاعدة التخصص    

الــشروط المتعلقــة بوجــود فعــل غــير مــشروع دوليــا   هــذه المــواد إذا كانــت  لا تــسري   
ــة   أو ــسؤولية الدوليـ ــال المـ ــة أو البمـــضمون أو إعمـ ــة الدوليـ ــة للمنظمـ ــسؤولية الدوليـ ــة لمـ لدولـ

 وفي قواعــد خاصــة مــن قواعــد القــانون الــدولي ، خاضــعة ليتعلــق بتــصرف منظمــة دوليــة فيمــا
المنظمـة  وقد ترد قواعد القانون الدولي الخاصة هذه في قواعـد           . حدود خضوعها لتلك القواعد   

  .طبقة على العلاقات بين المنظمة الدولية وأعضائهانالم
  

  ٦٥المادة     
  تنظمها هذه المواد   لامسائل المسؤولية الدولية التي    

ن الــدولي الواجبــة التطبيــق ســارية علــى المــسائل المتعلقــة بمــسؤولية  تظــل قواعــد القــانو  
  .الموادتنظمها هذه   لافي الحالات التي عن الفعل غير المشروع دوليا الدولة أو الدولية المنظمة
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  ٦٦المادة 
  المسؤولية الفردية    

ون الـدولي   المواد بأي مسألة تتصل بالمسؤولية الفردية المترتبة بموجب القـان         هذه  لا تخل     
  .على أي فرد يتصرف نيابة عن منظمة دولية أو دولة من الدول

  
  ٦٧المادة     
  ميثاق الأمم المتحدة    
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	الدورة السادسة والستون
	البند 81 من جدول الأعمال
	تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين
	تقرير اللجنة السادسة
	المقررة: السيدة جاكلين كيمونتو موسيتي (كينيا)
	أولا - مقدمة
	1 - أُدرج البند المعنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين“ في جدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة السادسة والستين، عملا بقرار الجمعية 65/26 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	2 - وقررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية المعقودة في 16 أيلول/ سبتمبر 2011، أن تقوم، بناء على توصية المكتب، بإدراج هذا البند في جدول أعمالها وإحالته إلى اللجنة السادسة.
	3 - ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلساتها من 18 إلى 28 وجلستها 30، المعقودة في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر وفي 1 و 2 و 4 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وترد آراء الممثلين الذين تكلموا أثناء نظر اللجنة في البند في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.6/66/SR.18-28 و 30).
	4 - وكان معروضاً على اللجنة، من أجل نظرها في هذا البند، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين (A/66/10)().
	5 - وقام رئيس لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين بعرض تقرير اللجنة على النحو التالي: الفصول من الأول إلى الخامس في الجلسة 18، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، والفصول السادس والثامن والتاسع في الجلسة 21، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، والفصول السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الجلسة 25، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر (انظر A/C.6/66/SR.18 و 21 و 25).
	6 - وفي الجلسة 26 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم مدير شعبة التدوين، عملا بالفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 65/26، تقريراً شفوياً عن المساعدة المقدَّمة إلى المقررين الخاصين للجنة القانون الدولي.
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروع القرار A/C.6/66/L.26
	7 - في الجلسة 30 المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل غواتيمالا باسم المكتب، مشروع قرار معنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين“ (A/C.6/66/L.26).
	8 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.6/66/L.26 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الأول).
	9 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل شيلي بالنيابة عن مجموعة ريو ببيان تعليلا للموقف بعد اعتماد مشروع القرار (انظر A/C.6/66/SR.30).
	باء - مشروع القرار A/C.6/66/L.21
	10 - في الجلسة 30 المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل تايلند باسم المكتب، مشروع قرار معنون ”آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات“ (A/C.6/66/L.21).
	11 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.6/66/L.21 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الثاني).
	جيم - مشروع القرار A/C.6/66/L.22
	12 - في الجلسة 30 المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل تايلند باسم المكتب، مشروع قرار معنون ”مسؤولية المنظمات الدولية“ (A/C.6/66/L.22) ونقَّحه بإضافة فقرة الديباجة الخامسة التالي نصها:
	”وإذ تحيط علماً بتعليقات الحكومات وبالمناقشة التي جرت في إطار اللجنة السادسة في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بشأن هذا الموضوع“.
	13 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.6/66/L.22، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الثالث).
	ثالثا - توصية اللجنة السادسة
	14 - توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين()،
	وإذ تشدد على أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
	وإذ تسلم باستصواب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وباستصواب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
	وإذ تشير إلى ضرورة أن تبقي قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
	وإذ تشير أيضا إلى دور الدول الأعضاء في تقديم مقترحات بشأن مواضيع جديدة لتنظر فيها لجنة القانون الدولي، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، توصية اللجنة بأن تكون تلك المقترحات مشفوعة ببيان أسباب اقتراحها، 
	وإذ تعيد تأكيد ما تكتسيه المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء عن آرائها وممارساتها من أهمية في إنجاح عمل لجنة القانون الدولي،
	وإذ تسلم بأهمية العمل الذي يضطلع به المقررون الخاصون التابعون للجنة القانون الدولي،
	وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المعنية بالقانون الدولي، وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المعنية بالقانون الدولي،
	وإذ تقر بأهمية تسهيل نشر حولية لجنة القانون الدولي في الوقت المناسب وبأهمية إنجاز المتأخرات المتراكمة منها،
	وإذ تؤكد جدوى تركيز المناقشة التي تجرى بشأن تقرير لجنة القانون الدولي في إطار اللجنة السادسة وتنظيمها على نحو يهيئ الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضـــوع مــن المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
	وإذ ترغب، في سياق تنشيط المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي، في زيادة تعزيـــز التفاعـــل بيـــن اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانـــون الدولـــي، بوصفها هيئـــة تتألف من خبـــراء قانونيين مستقلين، من أجل تحسين الحوار بين الهيئتين،
	وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى عقد مناقشات لتبادل الآراء وحلقات نقاش وتخصيص وقت لطرح الأسئلة في إطار اللجنة السادسة، على نحو ما هو متوخى في القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 المتعلق باتخاذ تدابير إضافية لتنشيط أعمال الجمعية العامة،
	1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين(1)؛
	2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لما اضطلعت به من أعمال في دورتها الثالثة والستين؛
	3 - توصي بأن تواصل لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة تعليقات الحكومات وملاحظاتها في الاعتبار، سواء قدمت خطيا أو أعرب عنها شفويا في مناقشات اللجنة السادسة؛
	4 - تثني على لجنة القانون الدولي لإتمام أعمالها بشأن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية() ومشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات() ودليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات()؛
	5 - تقرر مواصلة النظر في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين الذي يتناول موضوع ”التحفظات على المعاهدات“ في دورة الجمعية العامة السابعة والستين أثناء النظر في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والستين؛
	6 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آرائها في مختلف جوانب المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وبخاصة آراؤها في جميع المسائل المحددة المبينة في الفصل الثالث من تقريرها والمتعلقة بما يلي:
	(أ) حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛
	(ب) طرد الأجانب؛
	(ج) حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛
	(د) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛
	(هـ) المعاهدات عبر الزمن؛
	(و) شرط الدولة الأولى بالرعاية؛
	7 - تحيط علما بالفقرات 365 إلى 369 من تقرير لجنة القانون الدولي، وخصوصا إدراج مواضيع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ و ”حماية الغلاف الجوي“ و ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“ و ”معيار المعاملة العادلة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي“ و ”حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة“ في برنامج عمل اللجنة في الأجل الطويل()، وتحيط علما أيضا بتعليقات الدول الأعضاء على كل منها؛
	8 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة إعطاء الأولوية لموضوعي ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ و ”الالتزام بالتسليم أو المحاكمة“، والعمل على إتمام نظرها فيهما؛
	9 - تحيط علما بالتقرير الشفوي الذي قدمته الأمانة العامة عن تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصين التابعين للجنة القانون الدولي() وبالفقرة 400 من تقرير اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الرامية إلى وضع خيارات محددة لدعم عمل المقررين الخاصين، إضافة إلى الخيارات المقدمة بموجب قرار الجمعية العامة 56/272 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002؛
	10 - تحيط علما أيضا بالفقرات 370 إلى 388 من تقرير لجنة القانون الدولي، وترحب، في هذا الصدد، بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة في دورتها الثالثة والستين من أجل تحسين أساليب عملها فيما يتصل بدور المقررين الخاصين والأفرقة الدراسية ولجنة الصياغة وفريق التخطيط وإعداد التعليقات على مشاريع المواد والشكل النهائي للعمل الذي اضطلعت به اللجنة بشأن موضوع بعينه وتقرير اللجنة والعلاقة مع اللجنة السادسة؛
	11 - ترحب، في هذا الصدد على الأخص، بقرار لجنة القانون الدولي وضع جدول زمني أولي لتناول أي موضوع جديد، واستعراض مدى تحقيق الأهداف السنوية دوريا، ومناقشة خطة أولية للدورة السنوية التالية عند نهاية كل دورة، وتدعو اللجنة إلى أن تتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء؛
	12 - تقرر أن تستأنف النظر في التوصية الواردة في الفقرة 388 من تقرير لجنة القانون الدولي خلال دورة الجمعية العامة السابعة والستين؛
	13 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى أن تواصل اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها، وأن تنظر في إمكانية تقديم مقترحات إلى الدول الأعضاء في هذا الشأن؛
	14 - تشجع لجنة القانون الدولي على أن تواصل في دوراتها المقبلة اتخاذ تدابير للاقتصاد في التكاليف، دون المساس بكفاءة عملها وفعاليته؛
	15 - تحيط علما بالفقرات 389 إلى 391 و 413 إلى 415 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتقرر أن تعقد الدورة المقبلة للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه ومن 2 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012، في الوقت الذي تسلم فيه بأن تحديد فترة قصيرة لعقد الدورة أمر استثنائي، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تقدم خيارات بشأن كيفية عقد دورات اللجنة في مواعيد مبكرة بما يهيئ للجنة أفضل الظروف للاضطلاع بأعمالها ويضمن صدور تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في الوقت المناسب؛
	16 - تؤكد استصواب مواصلة تعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة السابعة والستين، وتشجع، في هذا السياق، في جملة أمور، على مواصلة الممارسة المتمثلة في إجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون الدورة السابعة والستين للجمعية؛
	17 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة، وعلى النظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
	18 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في أن يكون تمثيلها على مستوى مستشارين قانونيين خلال الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدولي) لتهيئة المجال أمام إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن قضايا القانون الدولي؛
	19 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو بشكل خطي، ذات أهمية خاصة في توفير التوجيه الفعال للجنة القانون الدولي في أعمالها المقبلة؛
	20 - تحيط علما، فيما يتعلق بالتعاون وتبادل الآراء مع الهيئات الأخرى، بالفقرات 418 إلى 422 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتشجع اللجنة على مواصلة تطبيق المواد 16 (ﻫـ) و 25 و 26 من نظامها الأساسي من أجل مواصلة تعزيز التعاون بين اللجنة وغيرها من الهيئات المعنية بالقانون الدولي، مع وضع فائدة هذا التعاون في اعتبارها؛
	21 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر فيما إذا كانت ستقدم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي، وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
	22 - تعيد تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى لجنة القانون الدولي، في مجالات منها إعداد المذكرات وإجراء الدراسات بشأن المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة؛
	23 - توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرة 402 من تقريرها، وتعيد تأكيد قراراتها السابقة فيما يتعلق بوثائق اللجنة ومحاضرها الموجزة()؛
	24 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل إدراج المحاضر الموجزة المؤقتة على سبيل التجريب في الموقع الشبكي المتعلق بأعمال لجنة القانون الدولي، وتشجع على التعجيل بإدراجها فور تلقي أمانة اللجنة للصيغ الإلكترونية، وتتطلع إلى ترسيخ هذه الممارسة؛
	25 - تحيط علما بالفقرات 403 إلى 405 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتؤكد ضرورة التعجيل بإعداد المحاضر الموجزة للجنة؛
	26 - تحيط علما أيضا بالفقرات 406 إلى 409 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتؤكد قيمة حولية لجنة القانون الدولي، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل إصدارها في الوقت المناسب بجميع اللغات الرسمية؛
	27 - تحيط علما كذلك بالفقرة 410 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتعرب عن تقديرها للحكومات التي قدمت تبرعات للصندوق الاستئماني لإنجاز الأعمال المتراكمة المتعلقة بحولية لجنة القانون الدولي، وتشجع على تقديم المزيد من التبرعات للصندوق؛
	28 - ترحب بما تبذله شعبة التدوين من جهود مستمرة لتعهد الموقع الشبكي المتصل بأعمال لجنة القانون الدولي وتحسينه()؛
	29 - تعرب عن الأمل في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المعنية بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشاركين الذين يمثلون النظم القانونية الرئيسية في العالم، وبخاصة من البلدان النامية، ولمندوبي اللجنة السادسة، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات المطلوبة على وجه الاستعجال إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المعنية بالقانون الدولي؛
	30 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المعنية بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
	31 - تشدد على أهمية محاضر مناقشات اللجنة السادسة وموجز المواضيع التي تتطرق إليها بالنسبة لمداولات لجنة القانون الدولي، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يحيل إلى اللجنة، للعلم، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في دورة الجمعية العامة السادسة والستين، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا للمواضيع التي تطرقت إليها المناقشة، وفقا للممارسة المتبعة؛
	32 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يتضمن موجزا لأعمال تلك الدورة، والفصل الثالث الذي يتضمن المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة للجنة ومشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة إما في القراءة الأولى أو الثانية؛
	33 - تطلب أيضا إلى الأمانة العامة أن تتيح التقرير الكامل للجنة القانون الدولي في أقرب وقت ممكن عقب اختتام دورة اللجنة لتنظر فيه الدول الأعضاء، مع الحرص على أن يتم ذلك في وقت مبكر وفي أجل لا يتعدى المدة الزمنية المحددة للتقارير في الجمعية العامة؛
	34 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة النظر في سبل عرض المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة للجنة، من أجل مساعدة الحكومات على تحسين تفهمها للمسائل المطلوب الرد عليها؛
	35 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في دورة الجمعية العامة السابعة والستين في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
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	وقد نظرت في الفصل السادس من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين() الذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات،
	وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات في قرار تتخذه وترفق به مشاريع المواد، وأن تنظر في مرحلة لاحقة في إعداد اتفاقية استنادا إلى مشاريع المواد()،
	وإذ تشدد على أن تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي لا تزال لهما أهميتهما، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
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	1 - ترحب باختتام لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وباعتمادها مشاريع المواد وشرحا مفصلا للموضوع(1)؛
	2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا؛
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	4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين بندا بعنوان ”آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات“ من أجل النظر في أمور من جملتها مسألة الشكل الذي قد توضع فيه المواد.
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	2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا؛
	3 - تحيط علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية التي قدمتها لجنة القانون الدولي والمرفق نصها بهذا القرار، وتعرضها على أنظار الحكومات والمنظمات الدولية دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها في المستقبل؛
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	يكون الجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليا عن طريق الرد والتعويض والترضية، سواء بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل.
	المادة 35
	الرد

	على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالرد، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون:
	(أ) غير مستحيل ماديا؛
	(ب) غير مؤد لعبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض.
	المادة 36
	التعويض

	1 - على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، بالقدر الذي لا يمكن فيه إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد.
	2 - يغطي التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية المالية، بما في ذلك الكسب الفائت وبالقدر الذي يمكن به إثبات هذا الكسب الفائت.
	المادة 37
	الترضية

	1 - على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بتقديم ترضية عن الضرر الذي ترتب على هذا الفعل بالقدر الذي لا يمكن فيه إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد أو التعويض.
	2 - يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بالإخلال أو تعبير عن الأسف أو اعتذار رسمي أو أي شكل آخر مناسب.
	3 - يجب ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الضرر، ولا يجوز أن تتخذ شكلا مذلا للمنظمة الدولية المسؤولة.
	المادة 38
	الفائدة

	1 - تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع بمقتضى هذا الفصل من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة.
	2 - يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ الأصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
	المادة 39
	المساهمة في الضرر

	تراعى، عند تحديد الجبر، المساهمة في الضرر بالفعل أو التقصير، عن عمد أو إهمال، من جانب الدولة المتضررة أو المنظمة الدولية المتضررة أو أي شخص أو كيان يلتمس له الجبر.
	المادة 40
	ضمان الوفاء بالالتزام بالجبر

	1 - تتخذ المنظمة الدولية المسؤولة جميع التدابير المناسبة وفقا لقواعدها لضمان قيام أعضائها بتزويدها بالوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل على نحو فعال.
	2 - يتخذ أعضاء المنظمة الدولية المسؤولة جميع التدابير المناسبة التي قد تقتضيها قواعد المنظمة من أجل تمكين المنظمة من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل.
	الفصل الثالث
	الإخلالات الجسيمة بالتزامات ناشئة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام
	المادة 41
	نطاق انطباق هذا الفصل

	1 - يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال جسيم من جانب منظمة دولية بالتزام ناشئ بموجب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام.
	2 - يكون الإخلال بهذا الالتزام خطيرا إذا كان ينطوي على تقصير جسيم أو منهجي عن الوفاء بالالتزام من جانب المنظمة الدولية المسؤولة.
	المادة 42
	نتائج معينة مترتبة على إخلال جسيم بالتزام بموجب هذا الفصل

	1 - تتعاون الدول والمنظمات الدولية في سبيل وضع حد، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال جسيم بالمعنى المقصود في المادة 41.
	2 - لا تعترف أي دولة أو منظمة دولية بشرعية وضع ناجم عن إخلال جسيم بالمعنى المقصود في المادة 41، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.
	3 - لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليها في هذا الباب ولا بما قد يترتب من نتائج أخرى على إخلال ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي.
	الباب الرابع
	إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
	الفصل الأول
	الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية
	المادة 43
	احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة بالمسؤولية

	يحق للدولة أو المنظمة الدولية، بصفتها دولة أو منظمة دولية متضررة، أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا كان الالتزام الذي أخل به واجبا:
	(أ) تجاه تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية بمفردها؛
	(ب) تجاه مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية من بينها تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية أو تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان الإخلال بالالتزام:
	’1‘ يؤثر بوجه خاص على تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية؛ أو
	’2‘ ذا طابع يغير جذريا من موقف جميع الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يكون الالتزام واجبا تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام.
	المادة 44
	الإبلاغ بمطالبة الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة

	1 - تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة التي تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى بإبلاغ مطالبتها إلى تلك المنظمة المتضررة.
	2 - يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أن تحدد بشكل خاص:
	(أ) التصرف الذي ينبغي أن تتبعه المنظمة الدولية المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان مستمرا؛
	(ب) الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر وفقا لأحكام الباب الثالث.
	المادة 45
	مقبولية المطالبات

	1 - لا يجوز للدولة المتضررة أن تحتج بمسؤولية المنظمة الدولية إذا لم تقدم المطالبة وفقا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات.
	2 - إذا انطبقت على المطالبة قاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة.
	المادة 46
	سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية

	لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية:
	(أ) إذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة حسب الأصول عن المطالبة؛
	(ب) إذا اعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة، بسبب تصرفها، قد وافقت حسب الأصول على سقوط حقها في تقديم المطالبة.
	المادة 47
	تعدد الدول أو المنظمات الدولية المتضررة

	عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية من نفس الفعل غير المشروع دوليا الذي قامت به منظمة دولية، يجوز لكل دولة أو منظمة دولية مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية المنظمة الدولية التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.
	المادة 48
	مسؤولية منظمة دولية مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثر

	1 - عندما تكون المنظمة الدولية مسؤولة مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية أخرى أو أكثر عن نفس الفعل غير المشروع دوليا، يجوز الاحتجاج بمسؤولية كل دولة أو منظمة فيما يتعلق بهذا الفعل.
	2 - يجوز الاحتجاج بالمسؤولية التبعية ما دام الاحتجاج بالمسؤولية الرئيسية لم يؤد إلى الجبر.
	3 - الفقرتان 1 و 2:
	(أ) لا تجيزان لأي دولة أو منظمة دولية متضررة أن تسترد، عن طريق التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
	(ب) لا تخلان بما قد يكون للدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بالجبر من حق على الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة الأخرى.
	المادة 49
	الاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة

	1 - يحق لأي دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقا للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي أخل به واجبا تجاه مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية، من بينها الدولة أو المنظمة التي تحتج بالمسؤولية، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة.
	2 - يحق لأي دولة غير الدولة المتضررة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية وفقا للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي أخل به واجبا تجاه المجتمع الدولي ككل.
	3 - يحق لأي منظمة دولية لا تكون منظمة متضررة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقا للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي أخل به واجبا تجاه المجتمع الدولي ككل وكان صون مصلحة المجتمع الدولي ككل التي يقوم عليها الالتزام الذي أخل به من وظائف المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية.
	4 - يجوز لأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تحتج بالمسؤولية بموجب الفقرات 1 إلى 3 أن تطلب إلى المنظمة الدولية المسؤولة ما يلي:
	(أ) الكف عن الفعل غير المشروع دوليا وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار وفقا للمادة 30؛
	(ب) والوفاء بالالتزام بالجبر وفقا للباب الثالث لصالح الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أو لصالح الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به.
	5 - تنطبق شروط احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة بالمسؤولية بموجب الفقرة 2 من المادتين 44 و 45 وبموجب المادة 46 على الاحتجاج بالمسؤولية من جانب الدولة أو المنظمة الدولية التي يحق لها ذلك بموجب الفقرات 1 إلى 4.
	المادة 50
	نطاق هذا الفصل

	لا يخل الفصل الأول بحق أي شخص أو كيان من غير الدول أو المنظمات الدولية في الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية.
	الفصل الثاني
	التدابير المضادة
	المادة 51
	موضوع التدابير المضادة وحدودها

	1 - لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أن تتخذ تدابير مضادة تجاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا إلا من أجل حمل تلك المنظمة على الامتثال لالتزاماتها المقررة بموجب الباب الثالث.
	2 - تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامات الدولية للدولة أو المنظمة الدولية المتخذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية المسؤولة.
	3 - تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المذكورة.
	4 - تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تحد من آثارها على ممارسة المنظمة الدولية المسؤولة لمهامها.
	المادة 52
	الشروط المتعلقة باتخاذ تدابير مضادة من جانب الأعضاء في منظمة دولية

	1 - رهنا بالفقرة 2، لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتضررة العضو في منظمة دولية مسؤولة أن تتخذ تدابير مضادة تجاه تلك المنظمة، إلا إذا:
	(أ) استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة 51؛
	(ب) وكانت التدابير المضادة غير منافية لقواعد المنظمة؛
	(ج) ولم تتوافر وسائل ملائمة لحمل المنظمة الدولية المسؤولة، بطريقة أخرى، على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بوقف الإخلال وبالجبر.
	2 - لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية المتضررة العضو في منظمة دولية مسؤولة أن تتخذ تدابير مضادة تجاه تلك المنظمة ردا على إخلال بالتزام دولي بموجب قواعد المنظمة، ما لم تنص تلك القواعد على هذه التدابير المضادة.
	المادة 53
	الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة

	1 - لا تؤثر التدابير المضادة على ما يلي:
	(أ) الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها؛
	(ب) الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان؛
	(ج) الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛
	(د) الالتزامات الأخرى الناشئة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام.
	2 - لا تعفى الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتها:
	(أ) بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون ساريا بينها وبين المنظمة الدولية المسؤولة؛
	(ب) بصون حرمة أجهزة المنظمة الدولية المسؤولة أو وكلائها وحرمة أماكن عمل تلك المنظمة ومحفوظاتها ووثائقها.
	المادة 54
	تناسب التدابير المضادة

	يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضع في الاعتبار جسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق التي يتعلق بها الأمر.
	المادة 55
	الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة

	1 - قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة بما يلي:
	(أ) تدعو المنظمة الدولية المسؤولة، وفقا للمادة 44، إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الباب الثالث؛
	(ب) تخطر المنظمة الدولية المسؤولة بأي قرار باتخاذ تدابير مضادة وتعرض عليها التفاوض معها.
	2 - على الرغم من الفقرة 1 (ب)، يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتضررة أن تتخذ التدابير المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها.
	3 - لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتخذت وجب تعليقها دون تأخير لا مبرر له:
	(أ) إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛
	(ب) وإذا كان النزاع معروضا على محكمة أو هيئة قضائية مخولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين.
	4 - لا تنطبق الفقرة 3 إذا لم تنفذ المنظمة الدولية المسؤولة إجراءات تسوية النزاع بحسن نية.
	المادة 56
	إنهاء التدابير المضادة

	تنهى التدابير المضادة حالما تمتثل المنظمة الدولية المسؤولة لالتزاماتها المقررة بموجب الباب الثالث فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا.
	المادة 57
	التدابير المتخذة من جانب دول أو منظمات دولية خلاف الدولة أو المنظمة المتضررة

	لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة أو منظمة دولية لها، بموجب الفقرات 1 إلى 3 من المادة 49، أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك المنظمة ضمانا لوقف الإخلال وللجبر لصالح الدولة أو المنظمة المتضررة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي أخل به.
	الباب الخامس
	مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية
	المادة 58
	تقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا

	1 - تكون الدولة التي تعين أو تساعد منظمة دولية على أن ترتكب فعلا غير مشروع دوليا مسؤولة عن ذلك دوليا إذا:
	(أ) فعلت الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛
	(ب) وكان هذا الفعل سيشكل فعلا غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
	2 - الفعل الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولية وفقا لقواعد المنظمة لا ينشئ في حد ذاته المسؤولية الدولية لتلك الدولة بموجب هذه المادة.
	المادة 59
	ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب منظمة دولية لفعل غير مشروع دوليا

	1 - تكون الدولة التي تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها في أن ترتكب فعلا غير مشروع دوليا مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا:
	(أ) فعلت الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛
	(ب) وكان هذا الفعل سيشكل فعلا غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
	2 - الفعل الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولية وفقا لقواعد المنظمة لا ينشئ في حد ذاته المسؤولية الدولية لتلك الدولة بموجب هذه المادة.
	المادة 60
	إكراه دولة لمنظمة دولية

	تكون الدولة التي تكره منظمة دولية على ارتكاب فعل مسؤولة دوليا عن ذلك الفعل إذا:
	(أ) كان الفعل، لولا الإكراه، سيشكل فعلا غير مشروع دوليا صادرا عن المنظمة الدولية التي يقع عليها الإكراه؛
	(ب) وكانت الدولة التي تمارس الإكراه تقوم بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.
	المادة 61
	الالتفاف على الالتزامات الدولية للدولة العضو في منظمة دولية

	1 - تتحمل الدولة العضو في منظمة دولية المسؤولية الدولية إذا ما قامت، مستغلة اختصاص المنظمة فيما يتعلق بموضوع التزام من الالتزامات الدولية لهذه الدولة، بالالتفاف على ذلك الالتزام بالتسبب في ارتكاب المنظمة فعلا كان، لو ارتكبته الدولة، سيشكل إخلالا بالالتزام.
	2 - تسري الفقرة 1 سواء أكان الفعل المرتكب فعلا غير مشروع دوليا بالنسبة إلى المنظمة الدولية أم لم يكن كذلك.
	المادة 62
	مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمة

	1 - تتحمل الدولة العضو في منظمة دولية المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمة إذا:
	(أ) قبلت المسؤولية عن ذلك الفعل تجاه الطرف المتضرر؛ أو
	(ب) جعلت الطرف المتضرر يستند إلى مسؤوليتها.
	2 - يفترض أن تكون أي مسؤولية دولية للدولة، بموجب الفقرة 1، مسؤولية تبعية.
	المادة 63
	أثر هذا الباب

	لا يخل هذا الباب بالمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المذكور أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى.
	الباب السادس
	أحكام عامة
	المادة 64
	قاعدة التخصص

	لا تسري هذه المواد إذا كانت الشروط المتعلقة بوجود فعل غير مشروع دوليا أو بمضمون أو إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية أو المسؤولية الدولية للدولة فيما يتعلق بتصرف منظمة دولية، خاضعة لقواعد خاصة من قواعد القانون الدولي وفي حدود خضوعها لتلك القواعد. وقد ترد قواعد القانون الدولي الخاصة هذه في قواعد المنظمة المنطبقة على العلاقات بين المنظمة الدولية وأعضائها.
	المادة 65
	مسائل المسؤولية الدولية التي لا تنظمها هذه المواد

	تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق سارية على المسائل المتعلقة بمسؤولية المنظمة الدولية أو الدولة عن الفعل غير المشروع دوليا في الحالات التي لا تنظمها هذه المواد.
	المادة 66
	المسؤولية الفردية

	لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتصل بالمسؤولية الفردية المترتبة بموجب القانون الدولي على أي فرد يتصرف نيابة عن منظمة دولية أو دولة من الدول.
	المادة 67
	ميثاق الأمم المتحدة

	لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

